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 تقدير و شكر

 
 صدق الله العظيم. ﴾لَئِنْ شَكَرْتمُْ لََزَِيدنََّكُمْ ﴿ق ال الله تعالى: 
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 يرضى وله الشكر بعد الرضى.
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 العظيم أن يجزيه عنا خير الجزاء.

وما من سبيل سوى أن نشكر في آخر هذه الكلمات كل من ساعدنا من قريب أو من  

 ولو بكلمة طيبة.  بعيد
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 :ملخص
والذي يعتبر  ،نظام المحاسبة العمومية في ظل إصلاح ترشيد النفقات العامة: بموضوع الدراسةēتم هذه           

خطوة مهمة نحو تخصيص أمثل للموارد في ظل شح مصادر التمويل، كما جاءت هذه الدراسة đدف توضيح 
مدى مساهمة النفقات العمومية في خلق نظام محاسبي عمومي فعال يركز على تسجيل وإثبات العمليات المالية 

راسة أيضا إلى تحليل النفقات العامة خلال الفترة كما ēدف هذه الدللدولة وإعداد التقارير والقوائم المالية،  
إيرادات الدولة العامة لنفقاēا والعمل على ترشيدها  ، وذلك من أجل معرفة مدى تغطية2015-2001المدروسة 

 أن الدولة مرت بعجز موازني متواصل استلزم القيام بتحديث الأمر الذي بينَّ  من خلال محاربة الإسراف والتبذير،
وعصرنة لنظام الموازنة العامة من أجل تكوين قاعدة قانونية وتنظيمية جديدة يتمثل محورها في التسيير القائم وفق 

  .  النتائج
 .الموازنة العامة ،ةالعام النفقات ترشيد نظام المحاسبة العمومية، المحاسبة العمومية،: ت المفتاحيةالكلما

  
Abstract :  
       This study is concerned with the subject : the rationalization of public 
expenditures under the reform of the public accounting system, which is 
considered an important step towards the optimal allocation of resources in light 
of the scarcity of funding sources, as this study was to clarify the extent of the 
contribution of public expenditure in the creation of a public effective 
accounting system focuses on recording and to demonstrate the financial 
operations of the state and the preparation of reports and financial statements, 
This study also aims to analyze public expenditure during the period studied 
2001-2015, in order to find out the extent of coverage of the general state 
revenues to expenditures and the work to rationalize through combat 
extravagance and waste, which showed that the state passed a deficit of 
continuous Budget required to update and modernize the system budget general 
for legal and regulatory new base configuration is centered in the management 
in accordance with the existing results.    
 
Key words: Public accounting, public accounting system, rationalize public 
spending, the general budget. 
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                  أ                                                                                                  المقدمة العامة

إصلاحيا واسعا شمل مختلف النواحي الاقتصادية  خيرة من القرن الماضي توجهاً العقود الأ شهدت      
، وجاء هذا التوجه متزامنا مع التغيرات المتسارعة التي شهدها الاقتصاد العالمي في والاجتماعية والسياسية والمحاسبية

تلك الفترة، وما ترتب عليها من اĔيار في الحواجز بين الدول، وعولمة الأنشطة والمعاملات المحاسبية والاقتصادية 
الاقتصاد الحر أو التي تحولت من  العالم ذات حيث أجرت معظم دولوتزايد المنافسة والتحرير التجاري والمالي، 

الاقتصاد الحر، إصلاحات جذرية على نظم المعلومات المحاسبية بأجهزēا الحكومية رغبة منها في رفع كفاءة هاته 
بأن إصلاح  -الدول-الاجهزة واستجابة لرغبة الجمهور في الحصول على خدمات عامة بجودة أعلى، ولاقتناعها 

ن تطوير نظم المعلومات المحاسبية ذلك لأن التخطيط الكفء والرقابة الفعالة والشفافية جهاز القطاع العام يبدأ م
في عرض المعلومات الكاشفة للأخطاء والباعثة على التطوير والابتكار تعتمد جميعها على نظام معلوماتي محاسبي 

  .عمومي قادر على توفير بيانات شاملة ودقيقة
للمعلومات المحاسبية يحكم النشاط المالي لوحدات القطاع العام  خاصاً  نظاماً  المحاسبة العمومية حيث تعد      

وتداول  إنفاقتسجيل ومراقبة  ذات الطابع الإداري أو غير الربحي، حيث تستمد هذه الخصوصية في كوĔا تتناول
صصتها هذه حيث خلهذا السبب ترتبط المحاسبة العمومية ارتباطا وثيقا مع النصوص التشريعية، . العام المال

تنظيم مراحل تسديد النفقات في آليات تحصيل الإيرادات العمومية و يهدف إلى تقنين وضبط الأخيرة بإطار قانوني 
 ، حيث شهدت الدولة في الآونة الأخيرة تطورا متزايدا للنفقات العموميةظل احترام تبويب الميزانية العامة للدولة
سعيا منها في تنشيط الاقتصاد الوطني وترشيد الإنفاق ضخمة مبالغ مالية مع تبنيها برامج تنموية خُصصت لها 

الإيرادات (العام ومكافحة الإسراف والتبذير، ولكن مع تذبذب أسعار النفط في هذه الفترة لم تشهد الموازنة العامة
    .أي استقرار) النفقات العامة –العامة
 الإشكالية الرئيسية:     

لدولة ومحاولتها تنظيم وتسيير جيد لها ومدى قدرēا على لنظراً للعبء الكبير التي تشكله النفقات العمومية    
 نطرح الإشكالية التالية المرتبطة بدراسة ترشيد الإنفاق العام والتعرف على طبيعة هذا النشاط وأهميته في ظلذلك 

  :إصلاح النظام المحاسبي العمومي

  .؟ إصلاح نظام المحاسبة العمومية في ترشيد الإنفاق العام في الجزائرما مدى مساهمة 
  :انطلاقا من الاشكالية الرئيسية قمنا بطرح التساؤلات الفرعية التالية

 فيما تكمن العلاقة بين ترشيد النفقات العمومية ونظام المحاسبة العمومية؟  . 
 على ترشيد  2015- 2001ته البرامج الاستثمارية التي انتهجتها الدولة الجزائرية ما مدى التأثير الذي ولد

 .النفقات العمومية؟



                 ب                                                                                                  المقدمة العامة
 ما هو واقع ترشيد النفقات العمومية في ظل تحديث نظام الموازنة العامة؟. 
 ما هي الهدف الاقتصادي من إصلاح نظام المحاسبة العمومية؟. 
 فرضيات الدراسة:  

  : للإجابة على هذه الأسئلة وضعنا الفرضيات الآتية
 في كون هذا الأخير العلاقة بين ترشيد النفقات العمومية وإصلاح نظام المحاسبة العمومية  يمكن أن تكون

  .ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات على سيعملنظاماً 
 نفقات التسيير  زيادة فيعلى ترشيد النفقات العمومية  الاستثماريةخططات المتطبيق تأثير  قد يكون

  .مقارنة بنفقات التجهيز
 شفافية والفعالية في تسيير مشروع تحديث نظام الموازنة العامة إلى الوصول إلى العقلانية وال قد يسعى

  .موميةالع اتالنفق
 في تسيير المال العام هدف مشروع إصلاح نظام لمحاسبة العمومية إلى تحقيق الشفافية والرشادةقد ي.  
 مبررات إختيار الموضوع:  

من البديهي أن لكل باحث أراد الخوض في دراسة ما، أسباب ودوافع تجعله يتمسك بموضوع بحثه ومن هذه     
  :، وما هو موضوعي، حيث يمكن حصرها فيما يلي)شخصي(الأسباب ما هو ذاتي

 قات العامة ونظام المحاسبة العمومية في الجزائر، الأولى تنطلق من اختصاصنا الشخصي بواقع ترشيد النف
والميل إلى الخوض في هذه المواضيع الحديثة التي تعرف تحديثات وتطورات متلاحقة في الجزائر باعتبارها 

 .موضوع الساعة، لا سيما أمام التحولات التي يفرضها الواقع الاقتصادي
 من 2001منذ سنة مة المتبعة والأثار التي تخلفها العا أما الثانية فهو التعرف على فعالية ترشيد النفقات ،

  .خلال إصلاح نظام المحاسبة العمومية
  وأهميتها الدراسةأهداف :  

، في ترشيد الإنفاق العام اصلاح نظام المحاسبة العموميةمساهمة يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في تحديد مدى 
  :، نجملها فيما يليالرئيسيإضافة إلى أهداف أخرى تندرج ضمن الهدف 

 إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر إلى تطوير نظام محاسبي فعّال لتحقيق الشفافية  يهدف مشروع
 . والرشادة في تسيير المال العام

 التطرق إلى أعمال التطوير النظام المحاسبي العمومي وتحديثه. 
 الاستغلال الأمثل للموارد التعريف بالدور الكبير لترشيد الإنفاق العام في.  
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تستمد أهمية هذا الموضوع من الأهمية الكبيرة Đال المالية العامة، حيث يتضمن نظام المحاسبة كما     

العمومية الإطار التقني المتمثل في النظام المحاسبي والتشريعات القانونية التي ēدف إلى المحافظة على 
والتبذير والحد من الفساد بكل أنواعه، لأن مشكلة سوء استخدام ومحاربة الإسراف الأموال العمومية 

الموارد المتاحة واستغلالها لأغراض لا تخدم المصلحة العامة من أهم المشكلات التي يواجهها عالمنا 
  .الي أكثر محدودية من أي وقت مضىالمعاصر، بما في ذلك الجزائر خاصة وأن الموارد المتاحة في الوقت الح

 ت السابقة حول الموضوعالدراسا:  
  من جامعة محمد بوقرة، بومرداس يرشلال زه الباحثالدراسة الأولى هي أطروحة دكتوراه من إعداد 

، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة :بعنوان
، وآفاق تطويره لمحاسبة العمومية في الجزائربعرض الإطار القانوني والتنظيمي لنظام ا فقد قام الباحث

إلى أن إعداد نظام محاسبي جديد للدولة دون أن يتناول إصلاح الإجراءات وتوصلت هذه الدراسة 
  .والتنظيمات المعمول đا في مجال صرف وتداول المال العام

  من جامعة أبي بكر بلقايد،  بن عزة محمدالدراسة الثانية هي مذكرة ماجستير من إعداد الباحث
ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف دراسة تقييمية لسياسة  :تلمسان بعنوان

، فقد تعرض الباحث إلى المفاهيم الأساسية 2009- 2001الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة 
وأهم تأثيرات الانفاق العام على متغيرات النشاط  المرتبطة بالنفقات العامة وتطورها في الفكر الاقتصادي،

اسة الإنفاق العام في تحقيق أهداف يالاقتصادي، ثم تطرق إلى ترشيد الإنفاق العام بالإضافة إلى دور س
السياسة الاقتصادية والاجتماعية وأهم التجارب الدولية المطبقة في مجال ترشيد الانفاق العام، والقيام 

لما حدثت فيها من تغيرات  2009-1990ياسة الانفاق العام في الجزائر خلال الفترة بدراسة تقييمية لس
وتوصلت هذه الدراسة إلى أن ترشيد  مهمة، بالتطرق إلى دراسة جانب النفقات في ظل الميزانية العامة

في " عاليةالف"لتزام الإنفاق العام يعتبر السبيل للخروج من مشكلة الندرة وشح مصادر التمويل باعتباره ا
في استخدامها بما يعظم رفاهية اĐتمع، وتجنب الإسراف والتبذير وضرورة " الكفاءة"رد وتخصيص الموا

 .الأخذ بعين الإعتبار تحقيق أهداف كل عملية إنفاق
 الحكم من جامعة الجزائر، بعنوان  فرج شعبانهي رسالة دكتوراه من إعداد الباحث  الدراسة الثالثة

، 2010-2000الراشد كمدخل حديث لترشيد الانفاق العام والحد من الفقر دراسة حالة الجزائر 
حيث تضمن هذا الموضوع الحكم الراشد وعلاقته بالتنمية والفساد، وحوكمة النفقات العامة لأجل ترشيد 

من الفقر، في ظل البرامج  الإنفاق العام من خلال تبني سياسة الحكم الراشد واستراتيجياēا الحديثة للحد
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، ومن بين وية في تحقيق الأهداف وعلى رأسها التخفيف من حدة الفقرمالتنموية، وكذا نتائج البرامج التن

النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة أن عدم فعالية الرقابة على الإنفاق العام ونقص الشفافية في تسيير 
 .ساهمت في تنامي ظاهرة الهدر والإسراف في النفقاتالأموال العامة من بين الأسباب التي 

  أبي بكر بلقايد من جامعة مفتاح فاطمةالدراسة الرابعة وهي مذكرة ماجستير من إعداد الباحثة ،
فقد قامت الباحثة بعرض الإطار النظري للميزانية  تحديث النظام الميزاني في الجزائر: تلمسان بعنوان

العامة في الجزائر، كما تطرقت أيضا إلى دوافع تحديث النظام الميزاني، كما قامت أيضا بتحليل مشروع 
النظام الميزاني الحالي في الجزائر  ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى أن تحديث نظام الميزانية في الجزائر

النقص الواضح لشفافية الميزانية من خلال نقص وثائقها وغموض : ائص واختلالات أهمهايعاني من نق
 .ت المالية للدولةابعض العملي

وسنحاول من خلال هذه الدراسة محاولة إظهار مدى مساهمة نظام المحاسبة العمومية في ترشيد الإنفاق         
 .العام وذلك من خلال دراسة النفقات العامة وتأثيرها على توازن الموازنة العامة للدولة

 للدراسة الإطار الزماني والمكاني:  
وزماني، ففي الإطار المكاني رأينا أن نخصص هذه الدراسة  حددت دراسة الموضوع في إطارين مكاني      

، 2015- 2001، أما الإطار الزماني فقد حددت الفترة ما بين التي قامت đا الدولة الجزائرية بالتحديثات
لتجنب تكرار بعض الدراسات التي أجريت من قبل، التي شملت الجزائر بفترات زمنية ويعود إختيار هذه الفترة 

  .أخرى
  والادوات المستخدمةالمنهج:  

، đدف تحديد الإطار النظري للموضوع بجانبيه )النظري(فقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي      
مساهمة إصلاح نظام المحاسبة العمومية في ، من خلال مدى )التحليلي(الفكري والمفاهيمي، والمنهج التطبيقي 

 ،، وتحليل المعطيات الرقمية بالاعتماد)2015- 2001نفقات العامة في الجزائر تحليل ال( العام الانفاق ترشيد
سنعتمد في بحثنا هذا على مجموعة من الوسائل المستخدمة في جمع المعلومات والبيانات، وهي تلك الأكثر شيوعا 

  :فحصرها يأتي في
 والمتمثلة في: النظرية الادوات: 

 دف إرساء الدعامة النظرية له المسح المكتبي للوقوف على ما تم تناولهđ في إطار دراستنا. 
 البحوث والدراسات السابقة التي تحددها مجالات الدراسة. 
 البحث عبر الأنترنت لجعل بحثنا لا يهمل المستجدات. 
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 وتتمثل في :العملية الأدوات: 

 الĐالمقابلات الشخصية لاستطلاع رأي الممارسين في هذا ا. 
  وزارة المالية، بنك الجزائر(طرف المصادر الرسميةالبيانات الممنوحة من.(... 

 البحث محتوى:  
حتى نتمكن من الإلمام بالموضوع والإحاطة بكل جوانبه تم تقسيم البحث إلى فصلين، بحيث يحتوي كل فصل على 

  :مباحث ثلاثة
والأعوان القائمون عليها ه الإطار النظري للمحاسبة العمومية ومبادئها وأهدافها تناولنا في :الفصل الأول

ومسؤولياēم ومهامهم، كما تطرقنا أيضا إلى توضيح أساسيات في النفقات العامة تضمنت مفهومها وعناصرها، 
، كما خصصنا عرض لمفهوم ترشيد )في الجزائر، حسب المعيار الاقتصادي(قواعدها، أسباب تزايدها وتقسيماēا 
عوامل نجاحه، كما ألم هذا الفصل ا يتم ترشيد النفقات العمومية و من خلالهالإنفاق العام وضوابطه والمبررات التي 

بالآليات التي من خلالها تم إصلاح نظام المحاسبة العمومية حتى يتماشى وفقا لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، 
اما تم التطرق لهيكل ومشروع الموازنة وأهدافه وقواعده، وخت )المحاسبة العمومية، الموازنة العامة( ومكونات هذا النظام

    . وأهدافه
مراحــل تطــور نظــام المحاســبة العموميــة في الجزائــر، والتطــرق إلى تقــديم المشــروع وأهدافــه  تناولنــا فيــه :الفصــل الثــاني

مرت đا الجزائر ومراحل تطبيقه، كما تناول هذا الفصل تحليل للنفقات العامة في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي 
إلى برنـامج دعـم النمـو الاقتصـادي  2004-2001في السنوات الأخـيرة بـدءً مـن مخطـط دعـم الإنعـاش الاقتصـادي 

، وأخـــــيراً المخطـــــط 2014-2010، ومخطــــط الانتقـــــال مــــن الاقتصـــــاد الريعــــي إلى القيمـــــة المضــــافة 2005-2009
ــا أيضــا في هــذا الفصــل إلى2019-2015الخماســي الثــاني  ــة  ، وتطرقن إصــلاح نظــام الموازنــة مــن خــلال قــانون المالي

، والإجـــراءات الـــتي بمشـــروع إصـــلاح الموازنـــة العامـــة للدولـــة ومراحلـــهوتعريفــه حســـب التشـــريع الجزائـــري،  والتعريـــف 
  .اتخذت لتنفيذ هذا المشروع
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  :تمهيد
ēتم المحاسبة العمومية بشكل كبير بتقديم البيانات الكاملة ضـمن تقـارير مناسـبة وفي وقـت محـدد فهـي الوسـيلة      

التي لا بد منها لمتابعة ومراقبة الأموال العامـة للدولـة، وهـذه الميـزة تتطلـب منهـا أن تكـون لهـا قواعـد وأسـس محاسـبية 
  .تحكمها لتؤدي وظيفتها بكفاءة ومصداقية

 ستنفذ، وهذا مـا ما أĔا أداة لتنفيذ الموازنة العامة تتضمن أرقام تقديرية للإيرادات العامة والنفقات العامة والتيك   
يجعلها تتميز عن الميزانيات الأخرى، كما أĔا الوسيلة لمراقبة تنفيذ هذه العمليات وبالتالي فهي وظيفة من الوظـائف 

دف التأكــد مــن تحقيــق النشــاط المــالي والاقتصــادي للدولــة لغايتــه دون الأساســية الــتي تقــوم đــا أجهــزة متعــددة đــ
.  إســراف أو تبــذير أو تقتــير أو إخــلال حفاظــا علــى حســن ســير الإدارة العموميــة ماليــا وحفاظــا علــى أمــوال الدولــة

  :يه في هذا الفصل من خلال المباحث التاليةلوهذا ما سنتطرق إ
  ؛حاسبة العموميةمالأسس النظرية حول ال: المبحث الأول 
  ؛ساسيات حول ترشيد النفقات العامةأ: المبحث الثاني 
 آليات إصلاح نظام المحاسبة العمومية: المبحث الثالث.  
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 الأسس النظرية حول المحاسبة العمومية: المبحث الأول

إن التطور الحاصل على جميع الأصعدة خاصـة الجانـب المـالي للدولـة أدى إلى ضـرورة تطويرهـا لمحاسـبتها، وهـذا      
وفي هـذا الإطـار تعتـبر ما انعكس على الأدوات التي تعتمد عليها هذه المحاسبة في تقييم وتحصـيل وصـرف الأمـوال، 

لا ēدف  ياس نشاط وحدات القطاع العام التييل وقالمحاسبة العمومية أحد فروع المحاسبة المتخصصة في مجال تسج
  .والقوانين التي تحكم النشاط الدولة ئ، حيث أن المحاسبة العمومية هي مجموعة من المبادلتحقيق الربح

  م وخصائص المحاسبة العموميةاهيمف: المطلب الأول
المعلومات اللازمة للتخطيط المالي بغـرض تسـهيل عمليـات المتابعـة  تعتبر المحاسبة العمومية مصدراً مهما لتوفير      

ولمعرفة في كل وقت الرصيد المالي المتوفر ومراقبة إنفاقه، ولقد اهـتم البـاحثين بنظـام  المستمرة والدائمة للوضعية المالية
عداد التقـارير والقـوائم الماليـة المحاسبة العمومية كنظام معلومات يركز على تسجيل وإثبات العمليات المالية للدولة وإ

  . على نتائج تنفيذ الميزانية العامة
  تعريف المحاسبة العمومية: الفرع الأول

مـن الصـعب إعطـاء تعريـف جـامع للمحاسـبة العموميـة وإنمـا يـتم تعريفهـا حسـب الزاويـة الـتي ينظـر مـن خلالهـا      
  :كالآتيإليها، وعلى هذا الأساس يتم تعريف المحاسبة العمومية  

دراسة Đموعة المبادئ والأنشطة والمعايير المتعارف عليها ودراسة تطبيقية للأسـاليب الفنيـة ” :المحاسبة العمومية هي
وتبويب وتلخيص البيانات المتعلقة بالنشاط الحكومي بغرض فرض الرقابـة الماليـة والقانونيـة علـى إيـرادات من تجميع 

   .1“القرارات المناسبة في الوقت المناسبونفقات الحكومة، وكذلك بغرض اتخاذ 
اĐــال المحاســبي المتخصــص بعمليــة تقــدير وقيــاس وتســجيل تبويــب العمليــات الماليــة، في ”: أيضــا علــى أĔــا وتعــرف

الحكومي، ثم إنتاج المعلومات التي تفيـد في اتخـاذ القـرار، وتوصـيلها إلى الجهـات ذوات العلاقـة وفـق  وحدات الجهاز
  .  2“سمية والمبادئ الخاصة بذلكالتشريعات الر 

فــرع مـن فــروع المحاسـبة يشـمل المبــادئ والقواعـد الــتي تبحـث في مجـال تحليــل وتسـجيل وتبويــب ”: تعريفهـا أيضـا تمو 
  .3”تحصيل الموارد الحكومية وصرفها وإعداد التقارير والقوائم المالية التي تمثل هذه الأنشطة وتظهر نتائجهاعمليات 

  نظام إعلامي يهتم بالعمليات التي يقوم đا مختلف الأعوان الاقتصاديون والتي “: أيضا على أĔاوهناك من يعرفها 
  .4“يمكن التعبير عنها بالنقود

                                                
 .3: ، ص2002، الإسكندرية، مصر، 1، الطبعة المحاسبة في الوحدات الحكوميةإبراهيم السيد المليجي،  1
 .35: ، ص2003 الأردن، ، دار الميسرة، عمان،من التقليد إلى الحداثةإسماعيل حسين أحمرو،  2
 .18: ، ص2004 الأردن، الحامد، عمان،، دار الأصول العلمية والعملية في المحاسبة الحكوميةحسام أبو علي الحجاوي،  3
 . 4: ، ص1998، عمان، الأردن، 4، الطبعة المحاسبة الحكومية والإدارة المالية العامةمحمد أحمد حجازي،  4
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  :ومن خلال التعريفات السابقة يمكن استخلاص التعريف التالي للمحاسبة العمومية

تنفيـذ وتسـجيل عمليـات تحصـيل الإيـرادات  هي مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي ēـتم بضـبط إجـراءات”
  .“مة للدولةالعا وتسديد النفقات العمومية المرخصة في الميزانية

  خصائص المحاسبة العمومية: الفرع الثاني
 1:تتميز المحاسبة العمومية بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي

  يبــين مــدى تقيــد الأجهــزة بالقواعــد  أنوالقانونيــة، ومنــه يجــب أن يكــون منســجم مــع المتطلبــات الدســتورية
 .التشريعية المطبقة

  أن يتم الربط بين الموازنة العامة والنظام المحاسبي العمومي، بصورة تحقق التكامل بينهما لإظهار مدى تقيد
 .الموازنة العامة كخطة مالية تعكس نشاطات الحكومة وسياستها

 هات المختصةأن يسهل عمليات التدقيق والرقابة التي تمارسها الج. 
 تكلفـة الـبرامج ارد وتحديـد و أن يسهل إظهار النتائج المالية الخاصـة بـالبرامج الحكوميـة، وأن يسـهل قيـاس المـ

 .والوحدات التنظيمية
  ،ــة اللازمــة لتطــوير التخطــيط والبرمجــة، وتســهيل المراجعــة والمتابعــة أن يــوفر النظــام المحاســبي المعلومــات المالي

 .مادي وماليوتقييم العمل بشكل 
  أن يدعم النظام المحاسبي بتوفير المعلومات المفيدة في عمليات التحليل الاقتصادي، وربـط العمليـات الماليـة

 .الوطنيةالحكومية بالحسابات 
  مبادئ وأسس المحاسبة العمومية: الثانيالمطلب 

ēتم المحاسبة العمومية بشكل كبير بتقديم البيانات الكاملة ضمن تقارير مناسبة وفي وقت محدد، فهـي الوسـيلة      
التي لا بد منها لمتابعة ومراقبة الأموال العامة للدولة، وهذه الميـزة تتطلـب منهـا أن تكـون لهـا مبـادئ وأسـس محاسـبية 

 .تحكمها لتؤدي وظيفتها بكفاءة ومصداقية
  
  
  

                                                
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتـوراه في تسـيير المنظمـات، كليـة العلـوم (،"آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية الدولية"زهير شلال،  1

  .14-13: ص ،)2014-2013الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم اقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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  مبادئ المحاسبة العمومية: الفرع الأول

  1:تتمثل مبادئ المحاسبة العمومية فيما يلي
 م قادرا على توضيح ما إذا كانت الوحدة قد التزمت بتطبيق القوانين والتعليمات عنـد ايجب أن يكون النظ

 .مةة المحددة لها والأهداف المرسو تحصيلها للإيرادات وإنفاقها للمصروفات قد تمت وفق الطريق
 ــالقوانين اإذا تع ــزام ب ــة مــع المبــادئ المحاســبية فإنــه يجــب الالت والتعليمــات مــع لفــت رضــت النصــوص القانوني

 .النظر إلى ذلك
  يجب أن يقوم نظام حسابات الحكومة على أساس نظرية القيد المزدوج مع اسـتخدام مجموعـة دفتريـة كافيـة

 .والإيرادات النفقاتلفعالة على لتحقيق الرقابة ا
  ونة اللازمة لنجاح النظام الماليينبغي التقليل من عدد الاعتمادات حتى تتوفر المر. 
 ــة مــع الحســابات قــادرة علــى عطــاء صــورة واضــحة عــن فــروع إ يجــب أن تتــوفر لكــل اعتمــاد مجموعــة متوازن

 .والإداريةين والتعليمات المالية النشاط المتعلقة ببنود الاعتماد بالإضافة إلى بيان مدى الالتزام بالقوان
 ة والإداريـة علـى عناصـر ينبغي أن تكون الحسابات قادرة علـى تـوفير البيانـات اللازمـة لأحكـام الرقابـة الماليـ

 .الإيرادات
 فقات العمومية كلما كان ذلك ممكنإتباع أساس الاستحقاق في قيد الإيرادات والن. 
  المخصصة لها من ناحية أخرى ماداتعتالاطبقا لمصدرها من ناحية، وطبقا يجب تقسيم الإيرادات. 
 اس تكلفة الوحدة الخدمية المنجزةاستخدام نظام محاسبة التكاليف كلما أمكن وذلك لقي. 
   كان يجب أن يقوم النظام المحاسبي على أساس مؤكد من المصطلحات والحسابات والقوائم والتقارير، سواء

 .امية وإعداد التقارير على نشاط الحكومةالدولة أو عند إعداد الحسابات الخت ةموازنذلك عند إعداد 
  أسس المحاسبة العمومية: الثاني  الفرع
الحسابات (وهي التي تتحكم أساسا في تحديد أرصدة الحسابات التي تقفل في أرصدة حسابات قياس النتيجة      

 2:وتتحدد أسس المحاسبة العمومية في الآتي ، في ختام السنة المالية،)الختامية
 
 
  

                                                
، 09/10/2015:تــاريخ الاطــلاع ،:www.acc4arab.com/acc/showthread.phphttp//: المحاســبة الحكوميــة، منتــدى المحاســبين العــرب، متــاح علــىمقــال حــول عــاطف حســن،  1

  .01 :، ص13:15:على الساعة

 . 96:،ص1998 لبنان،، الجامعة المفتوحة طرابلس،01 ، الطبعة)المحاسبة الحكومية(محاسبة وإدارة الأموال العامة حنا رزوقي الصائع،  2
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  :الأساس النقدي .1
 المدفوعة غالالنتيجة بالمبيعتمد هذا الأساس على تحميل حسابات الاستخدامات المختصة، وبالتالي حساب   

خــلال الســنوات الســابقة أو و فعــلا خــلال الســنة الماليــة بغــض النظــر عمــا إذا كــان الصــرف متحقــق خــلال الســنة أ
                                 .يستحق صرفه خلال سنة مالية لاحقة

صــدر الإيـرادات الـتي يـتم قبضــها فعـلا خـلال السـنة بغــض ملنسـبة للمــوارد حيـث يتحمـل حسـاب وكـذلك الأمـر با
  .بغض النظر عن زمن وقوعه النظر عن تاريخ تحقيقها، المهم هنا هو حدوث واقعة الإنفاق أو تحقيق الإيراد فعلاً 

وفق هذا الأسـاس مـن التحصـيلات النقديـة والمـدفوعات والأرصـدة النقديـة، ولا يعـرف تتكون عناصر القوائم المالية 
  .بأية مطلوبات، أما الإيرادات فيعترف đا عند استلام النقدية

 :يتميز بـ: مميزات الأساس النقدي .1.1
 ؛ساطة وسهولة فهم القوائم الماليةالب 
 ؛ة والسيطرة على التدفقات النقديةالرقاب 
  ى إعداد تقديرات الموازنة بسهولةالنتائج وهذا يساعد علسرعة الحصول على.  

 لا أنـه غـير معـترف بـه في المحاسـبةرغم اتسـاع اسـتخدام الأسـاس النقـدي إ: مساوئ الأساس النقدي .2.1
 :ومن أهم مساوئه ما يلي. سة الفردية لأغرض ضريبيةؤسالمالية في الم

  والنتــائج لا يعكـس حســابات الأصــول والخصــوم ممــا يفقــد النظــام المحاســبي القــدرة علــى إظهــار المركــز المــالي
 ؛المالية الصحيحة

 ؛لومات عن تكلفة الخدمات العموميةلا يساعد على التخطيط ولا يقدم مع 
 ساس بتداخل تصعب بموجبه الرقابة على الأداء وعلى إجراء المقارنة بين السنوات بسبب سماح هذا الأ 

  .المالية نتائج أعمال السنوات
 : أساس الاستحقاق .2
النظـر عـن حركـة النقديـة بغض يعرف هذا الأساس بالعمليات والأحداث المالية خلال الفترة التي وقعت فيها،      

ســنة الخاصــة đــا، ويترتــب علــى ذلــك إظهــار الأصــول والالتزامــات والتســويات الختاميــة كاملــة، ممــا يســهل أداء كــل 
ماليــة عــن غيرهــا، وبطبيعــة الحــال فــإن هــذا الأســاس لا يختلــف بــين أنــواع المؤسســات ســواء كانــت حكوميــة أو غــير 

ــتم الاعــتراف بــالموارد الاقتصــادية كافــة ــة والعينيــة( حكوميــة، وفــق هــذا الأســاس ي والتغــيرات الــتي تطــرأ عليهــا، ) المالي
ات بمــا فيهــا الاســتهلاكات والأصــول الماليــة العينيــة والالتزامــات وتتكــون عناصــر القــوائم الماليــة مــن الإيــرادات والنفقــ

  .وصافي الأصول
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 :1منها مزايايمتاز أساس الاستحقاق بعدة 

  اقتنائهاالموارد وليس على قيمة  استهلاكعلى تكلفة  استنادايظهر بشكل واقعي نفقات الحكومة. 
  إعداد الوازنات بفعالية أكبريتيح إمكانية إدارة التوقعات المالية والتدفقات المالية و. 
 يتوافق مع الممارسات المحاسبية الأكثر قبولا وشيوعا. 
 يستجيب للمعايير المالية والمحاسبية الموضوعة من قبل الهيئات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين. 
 يتميز هذا الأساس بالدقة والعدالة ويتفق مع الأصول العلمية للمحاسبة. 
  حساب التكلفة والرقابة على الأنشطة وتقييم أدائهايساعد على. 
 يسهل إتباع هذا الأساس في إعداد تقديرات الموارد والاستخدامات اللازمة للسنة المالية المقبلة. 
 الحكومية تيسعى نظام الاستحقاق لتقديم صورة شاملة لكل الالتزاما.  
  :أساس الالتزام والأساس المحاسبي المعدل .3
بمعـزل عـن  بتـاريخ التعاقـدالنفقـات الملتـزم đـا با الأساس عل تحميـل حسـاب الاسـتخدامات المتعلقـة يعتمد هذ     

وتـأتي أهميـة الأســاس محاسـبيا في كونـه يــؤمن  .تـاريخ تنفيـذ العقـد، وتحقــق الصـرف أو دمـج مبلغــه أو جـزء مـن مبلغــه
مـن العلاقـة بـين ) المحاسـبة العموميـة(الأموال العامة تثبيت التزامات الوحدة المحاسبية دفتريا، وتزداد أهميته في محاسبة 

  ).الغرض من الالتزام في الموازنة(التزام المتعاقدين والتخصيص المعتمد في حساب المختص 
يوفر البيانات المحاسبية اللازمة لمعرفة حدود تقيـد الوحـدة المحاسـبية بالتخصـيص المعتمـد في أوسـع نطاقـه وهـو        

ــزام، وهــي ا ــة الــتي لا يظهرهــا محاســبيا أي مــن الأســاس النقــدي أو أســاس الاســتحقاقالالت ــا نلاحــظ . لحال ومــن هن
تطبيقــه في المحاســبة العموميــة ينحصــر في الاســتخدامات وتــزداد أثــاره المحاســبية في المشــروعات والعقــود الــتي يتطلــب 

أكثـر مـن سـنة ماليـة، وذلـك في نشـاط قطــاع تنفيـذها فـترة زمنيـة قـد لا تتجـاوز السـنة الماليـة الـتي تم فيهـا التعاقـد أو 
  .  المقاولات والتشييد والبناء

  أهداف المحاسبة العمومية: المطلب الثالث
  2:تتمثل أهم الأهداف التي تسعى المحاسبة العمومية إلى تلبيتها في

  
  

                                                
مذكرة ماجستير في المحاسبة ( ،"أثر تطبيق الأساس النقدي على دلالة المعلومات المحاسبية لمتخذي القرارات في بلديات قطاع غزة في فلسطين"حمدان سليم،  فريد منصور 1

 .47، 46: ، ص)2007والتمويل، كلية التجارة، قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 
 .37: إسماعيل حسين أحمرو، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  :اللازمة للمساءلة *توفير المعلومات: الفرع الأول

الوحدة الحكومية إلى السلطة التشـريعية أو أي جهـة ويقصد بالمساءلة الالتزام بتقديم تفسيرات وتبريرات عن أعمال 
  . أو جهاز تنفيذي أو قضائي له الحق أو المبرر في طلب ذلك

 : ة لأغراض الرقابةزمتوفير المعلومات اللا: الفرع الثاني
المتاحة للوحدات العمومية والمحافظـة عليهـا، وذلـك ēدف المحاسبة العمومية إلى الرقابة على الموارد الاقتصادية       

باستخدام أدوات المحاسبة العمومية المختلفة التي تمكنها مـن ذلـك، عـن طـرق الجهـات المخولـة đـذه الوظيفـة، والـتي 
  .سياسات المحددةيقصد đا التأكد من الالتزام بالبرامج والخطط وال

  :توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار: الفرع الثالث
القـرارات ورسـم السياسـات،  تخـاذاالاعتمـاد عليهـا في ēدف المحاسبة العمومية إلى توفير المعلومات التي يمكـن       

 .عن طريق توفير تقارير دورية أو خاصة
 : عن النشاط العمومي الإعلامتوفير المعلومات اللازمة لأغراض : الفرع الرابع

ن النشاط العمومي يؤثر على النشـاط الاقتصـادي بصـفة عامـة، علـى مسـتوى الأفـراد أو المؤسسـات وذلك لأ      
ى المختلفة، لذلك فان الحكومة والأفراد والمؤسسات بحاجـة إلى معرفـة العمليـات والأنشـطة العموميـة للمسـاعدة علـ

  . اتخاذ القرارات المبنية على النشاط
 : التحقق من احترام القانون: الفرع الخامس

ـــى قـــانون     ـــة نجـــد أن  21-90 بـــالاطلاع عل ـــق بالمحاســـبة العمومي تؤكـــدان ضـــرورة تحقـــق  36و 35المـــادتين والمتعل
المحاسـب العمــومي قبـل دفــع النفقـات مــن تطـابق العمليــات الســارية المفعـول وكــذا مـن تــوفر الأهليـة القانونيــة للآمــر 

  .1بالصرف
 : توفير المعلومات لإعداد الحسابات الوطنية: الفرع السادس

واĐهزة طبقا للمفاهيم والتعاريف والتبويبات المستخدمة  يجب أن يوفر نظام المحاسبة العمومية المعلومات المعدة     
الاتجــاه إلى توطيــد العلاقــة إلى درجــة الــدمج بــين نظــامي  وتزيــد أهميــة هــذا الهــدف مــع ازديــاد الوطنيــةفي الحســابات 

  .المحاسبة العمومية والوطنية
  
  

                                                
 .مواد خام و حقائق خام أوليه ، أما البيانات هيالمعلومات وهى مجموعة من البيانات المنظمة والمنسقة*
 .1135: ص، 36-35، المادة 1990أوت  15الصادر في  21-90، القانون 35 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1
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 : تهدف المحاسبة العمومية إلى التحقق من: الفرع السابع

ــة الــتي يقــوم đــا أعــوان التنفيــذ بالوحــدات العموميــة، كمــا تــوفر البيانــات مــدى مشــروعية    وقانونيــة التصــرفات المالي
  .1اللازمة لإعداد الموازنة خلال سنة المالية

  أعوان المحاسبة العمومية ومسؤولياتهم: المطلب الرابع
ــ       ــة أعــوان المحاســبة العموميــة هــم الآمــرون بالصــرف والمحاســبون العمــوميين ال ذين يقومــون بتنفيــذ العمليــات المالي

يمنحـه صـفة عـون  لم ننفقـات العموميـة إلا أن القـانو بالرغم مـن الـدور الفعـال الـذي يلعبـه المراقـب المـالي في تنفيـذ ال
  .مكلف بالتنفيذ بل أدمجه في الباب الخاص بالرقابة

  بالصرف الآمر: الفرع الأول
 .عمومية وتصفيته والأمر بتحصيله يعد الآمر بالصرف الشخص الذي يؤهل لثبات دين لجهة     

 لهيئــة) حــق(شــخص مؤهــل لإثبــات ديــن  كــل" عــرف الآمــر بالصــرف بأنــه يو  :تعريــف الآمــر بالصــرف .1
  .2"عمومية وتصفيته والأمر بتحصيله، ولإنشاء دين على هذه الهيئة وتصفيته والأمر بدفعه

 :بالصرف الآمرأنواع  .2
  :يكون الآمر بالصرف إما 

وقـد جـاءت ، عتمـادات المـرخص đـا في الميزانيـةهو الذي تخصص له مباشـرة الا :الآمر بالصرف الرئيسي .1.2
  3:لتبين الآمرين بالصرف الرئيسيين كالآتي 21-90 من القانون 26المادة 

 Đالشعبي الوطني ومجلس المحاسبةلس المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري وا. 
  لاة عندما يتصرفون لحساب الولايةالو. 
 الس الشعبية البلĐدية عندما يتصرفون لصالح البلديةرؤساء ا. 
 عنيون على رأس المؤسسات العموميةالمسؤولون الم. 
  لة التي تستفيد من ميزانية ملحقةالمسؤولون المعنيون قانونا على مصالح الدو.  
 ــة الدولــة المخصصــة لتســيير الــوزارة إضــافة الــوزراء في حــ الحســابات  إلىدود الاعتمــادات المفتوحــة في ميزاني

  .الخاصة للخزينة المرخصة في قانون المالية

                                                
 .34: ، ص1998 مصر، ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية،المحاسبة في الوحدات الحكومية والقوميةمحمد السيد سرايا، كامل سمير،  1
 .28: ، ص2003، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2، الطبعة المحاسبة العموميةمحمد مسعي،  2
   .1134: ص، مرجع سبق ذكره، 26، المادة 1990أوت  15الصادر في  21-90، القانون 35 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 3
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 لآمـر بالصـرف الثـانوي مـن أجـليقـوم الآمـر بالصـرف الرئيسـي بتعيـين ا: الآمر بالصـرف الثـانوي .2.2

، تتكــون شــبكة الآمــرين بالصــرف الثــانويين مــن المــديرين *اللامركزيــةتســيير وتنفيــذ ميزانيــة وحــدات القطــاع العــام 
الجهويين والمديرين المنصبين على رأس الهيآت العمومية غـير المركزيـة الـذين يمثلـون مختلـف الـوزارات علـى المسـتوى 

  .1رئيسيالمحلي، والذين يقومون بإصدار أوامر تحصيل الإيرادات وحوالات الدفع بتفويض من الآمر بالصرف ال
ـــالآمــر بالص .3.2 مليات ـــــاختصــاص الآمــر بالصــرف الوحيــد يعــود للــوالي في تنفيــذه لع :رف الوحيــدـــ

التجهيــز العمــومي الغــير ممركــز فــالبرامج القطاعيــة مركزيــة للدولــة تخــص بــرامج التجهيــز المســجلة تحــت أمــر الــوالي 
  .2ج السنوي للتجهيز الذي تحدده الحكومةوالذي يوافق عليه ويعتمد من طرف وزارة المالية وهذا وفقا للبرنام

 اتهـــــــــيفـوض صلاحي يعطـي القـانون لكـل آمـر بالصـرف الحـق في أن :رف المفـوضـــالآمر بالص  .4.2
د اختصاصــاته وتحــت مســؤوليته بإعطــاء تفــويض بإمضــاء إلى مــوظفين رسميــين يكونــون تحــت المحاســبية في حــدو 

  .3بانتهاء مهام أحد طرفيهسلطته المباشرة، وهذا التفويض شخصي يزول 
 :مسؤوليات الآمر بالصرف .3

ــة أو مســؤولا عــن مؤسســة عموميــة، يلــزم ممارســة صــلاحيات هــذا        كــل آمــر بالصــرف إمــا بصــفته ممــثلا للدول
ويمكــن أن تكــون هــذه المســؤوليات إمــا سياســية، . الالتــزام يترتــب عنــه مســؤولية تختلــف بــاختلاف وظائفــه والتزاماتــه

  .جزائية، انضباطيةمدنية، 
مــن  32و 31تتجلــى المســؤولية المدنيــة للآمــرين بالصــرف مــن خــلال نــص المــادتين  :المســؤولية المدنيــة .1.3

تعتـبر الآمـر بالصـرف مسـؤول علـى الأفعـال اللاشـرعية عـن الأعمـال الـتي  31حيث أن المادة  ،21-90القانون 
من القانون  32 أما المادة .4يقوم đا الآمر بالصرف والأخطاء التي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق

مـن الأمـوال لـى صـيانة واسـتعمال الممتلكـات المكتسـبة عفتعتبر الآمر بالصرف مسؤولا مسؤولية مدنية  90-21
ومعـنى ذلـك إجبـار الآمـر بالصـرف . متلكـات المنقولـة والعقاريـة المكتسـبةمالعمومية، أي التزامهم بمسك جـرد لل

 .5على تعويض أي ضرر يحدث من ماله الخاص

                                                
  .الوحدات المركزية والمصالح المستقلةتوزيع الوظائف بين : اللامركزية*
 .106: شلال زهير، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .41:الزين منصوري، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .نفس المرجع ونفس الصفحة 3
 . 1134: ص، مرجع سبق ذكره، 31، المادة 1990أوت  15الصادر في  21-90، القانون 35 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 4
 .1134: ص ،مرجع سبق ذكره، 32، المادة 1990أوت  15الصادر في  21-90، القانون 35 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5
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كن اعتبار المسؤولية التأديبيـة الـتي يتعـرض لهـا الآمـرون يم :1وتتجلى هذه المسؤولية في: المسؤولية التأديبية .2.3

ويســتثنى مــنهم  ،اء الحكومــة والمســؤولين المنتخبــينالسياســية الخاصــة بأعضــ ةللمســؤوليبالصــرف الآخــرون مقابلــة 
ت فـالآمر بالصـرف غـير الـوزير إذا وقـع في أخطـاء أو مخالفـا .الوزراء لأĔا في الحقيقة تقابلها المسـؤولية السياسـية

في تنفيذ الموازنة يتعـرض للمسـاءلة مـن طـرف مسـؤوله السـلمي الأعلـى ويمكـن أن تسـلط عليـه عقوبـات بحسـب 
   ...المخالفة التي وقع فيها مثل العزل، الإنذار، النقل، التوبيخ

 :المسؤولية الانضباطية .3.3
إن تطبيق الموازنة لا بد مـن أن يـتم وفـق قواعـد ومنـه فـإن مخافـة لهـذه القواعـد مثـل مـا إذا قـام الآمـر بالصـرف        

يتجاهل عملية ينجز عنها مكسب مالي، أو تحويل مبلغ مالي وفقا لخرق تشريعي أو تنظيمي قد يعرضـه إلى عقوبـة 
مـن  91لـى الضـعف وفقـا للمـادة عالعـون أو حـتى أو غرامة مالية تصل في حدها الأقصى إلى المرتـب السـنوي لهـذا 

ــ20-95 الأمــر نــدرة الاخــتلالات الملاحظــة ادرة التطبيــق، ومــا يــدل علــى هــذه ، ومــن الملاحــظ أن هــذه المســؤولية ن
  .2وعدم التقيد بقواعد الضبط الميزاني والمالي

 المحاسب العمومي: الفرع الثاني
النفقـــات والإيـــرادات وحراســـة الأمـــوال والمـــواد المكلـــف đـــا يعـــد المحاســـب العمـــومي الشـــخص المكلـــف ب تحصـــيل 

وتــداول الأمــوال والســندات والقــيم والممتلكــات والعائــدات والمــواد ومتابعــة حركــة الحســابات الموجــودة، وقــد يكــون 
  .المحاسب العمومي إما محاسب رئيسي أو محاسب ثانوي، أو محاسب موكل أو شبه محاسب

يقصـد بالمحاسـب العمـومي الشـخص المعـين بمقتضـى قـرار وزاري صـادر عـن  :تعريف المحاسب العمـومي .1
يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه : حيث تنص أنه 21-90من قانون  33الوزير المكلف بالمالية، ووفق نص المادة 

  :3بالعمليات التالية 22و  18الأحكام، كل شخص يعين قانون للقيام فضلا عن العمليات المشار إلها في المادتين 
 تحصيل الإيرادات ودفع النفقات. 
 ا وحفظهاضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشđ ياء أو المواد المكلف. 
 يم والممتلكات والعائدات والموادتداول الأموال والسندات والق. 
 حركة الحسابات الموجودة. 

 
                                                

 .37،36:، مرجع سبق ذكره، صمحمد مسعي 1
 .1134: ص، مرجع سبق ذكره، 31، المادة 1990أوت  15الصادر في  21-90، القانون 35 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2
شــهادة الماجسـتير في إطــار مدرســة مــذكرة مقدمـة لنيــل متطلبـات (، "أهميـة الاســتفادة مــن الآليــات الحديثــة والمنظـور الإســلامي فــي الرقابــة علــى المـال العــام" ،ية شــويخيسـام 3
 .19:، ص)2011،2010جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،كتوراه، تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، د 
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  :أنواع المحاسب العمومي .2

  :1حيث العمليات الموكلة إليهم والمسؤوليات إلى يختلف المحاسبين من
 :فإĔم 313-91من المرسوم التنفيذي  31حسب المادة  :المحاسب الرئيسي .2.1
 العون المحاسبي المركزي. 
 أمين الخزينة المركزي. 
 أمين الخزينة الرئيسي. 
 أمين الخزينة في الولاية. 

الثـانوي مـن طـرف محاسـب ثـانوي آخـر يسـمى بمحاسـب والمحاسب الرئيسي هو الذي تجمع عنده محاسبة المحاسـب 
  ).قابضوا الضرائب(الجميع 

  :2هم 313 -91 التنفيذي رقم من المرسوم 32حسب نص المادة  :المحاسب الثانوي .2.2
 قابضوا الضرائب. 
 قابضوا أملاك الدولة. 
 قابضوا الجمارك. 
 محافظا الرهون. 
  الجامعيةأمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية. 

وهم الذين يقومون بعمليات مسـك المحاسـبة لـدى هـذه الهيئـات وبإعـداد حسـابات تسـيير خاصـة بالعمليـات الـتي  
  .يجروĔا ويقدمون هذه العمليات لدى المحاسبين الرئيسيين قصد القيام بعمليات التجميع

ـــو     .3.2 ـــذين يكلفـــون بقـــبض الأمـــوال أو دفعهـــا لحســـاب : نالمحاســـبون الموكل محاســـب عمـــومي وهـــم ال
ويعتبرون مسؤولين مسؤولية شخصية ومالية عن هذه العمليات، ويتحمل المحاسب العمـومي المسـؤولية تضـامنيا مـع 

  .المحاسب الموكل في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها عليه
هــؤلاء الأعــوان وقــد يكلــف أعــوان آخــرون لإجــراء عمليــات لصــالح المحاســب الموكــل ويتحمــل هــذا الأخــير مســؤولية 

  .3الموضوعون تحت تصرفه

                                                
 .1134: ص ،مرجع سبق ذكره ،32، المادة 1990أوت  15الصادر في  21-90، القانون 35 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1
 .1636: ص ،32، المادة 1991 سبتمبر 18الصادر في  313-91، القانون 43 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2
 .22فؤاد عز الدين، مرجع سبق ذكره، ص  3
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وهــو كـل شــخص يتـولى تحصـيل الإيــرادات أو يقـوم بـدفع النفقــات دون أن تكـون لــه  :شـبه المحاسـب   .4.2

صفة المحاسب العمومي ودون ترخيص من قبـل السـلطة المؤهلـة وهـذا المحاسـب يطبـق عليـه نفـس التزامـات المحاسـب 
  .1العقوباتالعمومي وكذا نفس المراقبة ونفس 

 :مهام ومسؤوليات المحاسب العمومي .2.3
  :2فإنه على المحاسب التحقق من 21-90من القانون  35حسب نص المادة 

 اđ صفة الآمر بالصرف أو المفوض له "ترخيص الآمر بالصرف للقيام بالعمليات المكلف". 
 امطابقة العملية مđ ع القوانين والأنظمة المعمول. 
  النفقاتشرعية عمليات تصفية. 
 توفر الاعتمادات. 
 ا محĔل معاوضةأن الديون لم تسقط أجالها أو أ. 
 لتي نصت عليها القوانين والأنظمةتأشير عمليات المراقبة ا. 
 الصحة القانونية للمكسب الإبرائي. 
 مسك المحاسبة والمحافظة على المستندات والوثائق المحاسبية. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 .نفس الصفحةو  نفس المرجع 1
 .1636: صمرجع سبق ذكره،  ،35، المادة 1991 سبتمبر 18الصادر في  313-91، القانون 43 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2
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  ترشيد الإنفاق العامأساسيات حول :المبحث الثاني

ليــة في ســبيل اتعتــبر النفقــات العامــة الأداة الأساســية الــتي يــتم إســتخدامها في إطــار الماليــة العامــة والسياســة والم     
اط الاقتصــــادي تحقيـــق أهــــداف الدولــــة الاقتصــــادية عامــــة وترشــــيد نفقاēـــا خاصــــة، بحكــــم أن الدولــــة تعــــنى بالنشــــ

امــة دور الدولــة وتطورهــا، فمــع تطــور دور الدولــة مــن الدولــة الحارســة إلى حيــث تعكــس النفقــات الع ،والاجتمــاعي
الدولة المتدخلة، تطورت النفقات العامـة حيـث زاد حجمهـا وتعـددت أنواعهـا، وēـدف دراسـة النفقـات العامـة إلى 

  .معرفة الأثر الذي تولده في حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية
  الإنفاق العام حول ةمفاهيم عام: الأولالمطلب 

ــة في تحقيــق الــدور الــذي تقــوم فيــه       ــة النفقــات العموميــة باعتبارهــا الوســيلة الــتي تســتخدمها الدول في  تعــود أهمي
الميادين المختلفة أي أن النفقات العمومية ترسـم حـدود نشـاط الدولـة الاقتصـادي والاجتمـاعي، لـذلك فهـي تتسـع 

الاقتصــادي وتضـيق عنــدما ينحصـر هـذا الــدور، إذ تلجـأ الدولــة للإنفـاق العــام عنـدما يـزداد دور الدولــة في النشـاط 
الــذي يعتــبر أداة مهمــة مــن أدوات الماليــة الرئيســية للدولــة وذلــك مــن أجــل تحقيــق أهــداف اĐتمــع وإشــباع حاجاتــه 

    . العمومية
  وعناصرهاتعريف النفقة العامة : الفرع الأول

لقد زاد الاهتمام بالنفقات العامة خاصة في الفترة الأخيرة، حيث تم تحديد مفهومها علـى أĔـا مبلـغ نقـدي         
  .قصد تحقيق منفعة ما) خاص كان أو عام(يقوم بإنفاقه شخص

  تعريف النفقة العامة .1
لــغ مــن المــال يخــرج مــن مب”:لقـد اختلــف البــاحثين في وضــع تعريــف محــدد للنفقـة العامــة فهنــاك مــن عرفهــا علــى أĔـا

  .1“خزانة الدولة سدادا لحاجة عامة
  .2“كافة المبالغ النقدية التي يقوم بإنفاقها شخص عام لتلبية حاجة عامة” وعرفت أيضا

ــة(مــة للدولــة عامبلــغ مــن المــال يخــرج مــن الذمــة ال”وفي تعريــف آخــر المؤسســات التابعــة لهــا  إحــدىأو ) خزينــة الدول
 .3“حاجة عامة đدف إشباع

مــن قبـل الســلطة التشــريعية ليقـوم شــخص عــام بإنفاقهــا في  أقــرتمبـالغ نقديــة ”وقـد عرفــت النفقــة العامـة علــى أĔــا
 .4“والاجتماعيةالاقتصادية  وخدمات عامة، وتحقيق الأهدافتوفير سلع 

                                                
 .40: ، ص1992، دار النهضة العربية، لبنان، 4، الطبعة الماليةالمالية العامة والسياسة عبد المنعم فوزي،  1
 .89: ، ص2008جدار للكتاب العلمي، الأردن،  -، عالم الكتاب الحديث1 ، الطبعةة العامةيالمالفلح حسين خلف،  2
 .01: ، ص1987 عمان، الأردن،والتوزيع،، دار الصفاء للطباعة والنشر مبادئ المالية العامةمة، ر إبراهيم علي عبد االله، أنور العجا 3
 .89: ، ص2000 الأردن، ، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،المالية العامةعلي خليل سليمان أحمد اللوزي،  4
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  :ومن خلال التعاريف السابقة يمكن استنتاج التعريف التالي

  .“تحقيق منفعة عامة قصدعام النفقات العامة هي مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص ”  
  عناصر النفقة العامة .2
  :من خلال التعاريف السابقة نجد أن النفقات العامة تقوم على العناصر التالية       

 تتخذ النفقة العامة التي تقوم đا الدولة الشكل النقدي كثمن لما تحتاجه من : النفقة العامة مبلغ نقدي. 1.2
 التي تتولى تنفيذها،  الاستثماريةمنتجات وخدمات وثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشروعات 

   .1اقتصادية، اجتماعية أو غيرها تدات والإعانات المختلفة سواء كانوكثمن للمساع
المبالغ النقدية المنفقة من طرف الدولة وأقسامها السياسية  كلتعد نفقة عامة  : يقوم بإنفاقه شخص عام .2.2

 .2وجماعتها المحلية والهيئات والمؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية
تكتمل مشروعية النفقات العامة عندما تستهدف تحقيق  :النفقة العامة تستهدف تحقيق حاجة عامة .3.2

، وهذا يعني أنه لا تندرج ضمن النفقات العامة كل نفقة تستهدف تحقيق 3وإشباع حاجة من الحاجات العامة
 .مصلحة خاصة على الأفراد

 مبررات اللجوء إلى النفقة العامة: الثانيالفرع 
  :يوجد ثلاثة وظائف رئيسية للنفقات العامة وهي، فإنه 1959سنة  *فيموسجر  تبعا لما جاء به

 : تدعيم تخصيص الموارد في الاقتصاد .1
تدعيم تخصيص الموارد في الاقتصاد، إذ إن جهاز تعتبر النفقة العامة إحدى الوسائل المتاحة للدولة في سبيل        

لتخصيص الأمثل لها بشكل لكنه قد يعجز أحيانا عن ا. السوق هو الذي يقوم بتخصيص الموارد في الاقتصاد
يضمن تحقق الكفاءة الاقتصادية، إذ قد تؤدي قوى السوق لو تركت لشأĔا إلى المبالغة والإسراف في إنتاج السلع 
الكمالية وغير الضرورية سعيا وراء الربح وهنا يأتي دور السياسة المالية في العمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية 

ية إنتاج السلع والخدمات العامة بشكل يضمن ملاحة سواء عن طريق قيام الدولة بعودعم تخصيص الموارد المت
  .4الاختلالاتمكانة للقطاع العام في الاقتصاد، وتتمكن الدولة من التأثير في المتغيرات الاقتصادية وتجنب 

  

                                                
 .27: ، ص2006، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1، الطبعةالمالية العامةسوزي عدلي ناشد،  1
 .55: ص، 2003، الإيرادات العامة، الميزانية العامة للدولة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، النفقات العامة: المالية العامةاقتصاديات  ،محرزي محمد عباس 2
 .24: ، ص1999، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، المالية العامةطارق الحاج،  3
 .اقتصادي أمريكي من أصل ألماني، متخصص في الاقتصاد العام) 2007جانفي  15-1910ديسمبر  14(ريتشارد هابيل موسجريف *
 .85: ص ،2003 ، مجموعة النيل العربية، مصر،السياسات الاقتصادية على المستوى القومي، الحميدعبد المطلب عبد  4
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 : إعادة توزيع الدخل .2

   لكوĔا تساهم في إعادة توزيعتعتبر المساهمات الاجتماعية ذات أهمية في أية تركيبة كانت من النفقات العامة 
الدخول ومحاولة تحقيق العدالة الاجتماعية، فهذه المساهمات الاجتماعية فهذه المساهمات الاجتماعية تؤدي من 
جهة إلى محاولة التقليل من الفوارق الاجتماعية، ومن جهة أخرى تساهم في تدعيم القدرة الشرائية للطبقة 

  . المتوسطة التي تعتبر ركيزة الاقتصاد
  :ستوى الاقتصاد الكليتدعيم الاستقرار على م .3

  المستوى الطبيعي للبطالة والتضخم في الاقتصاد الوطني، تساهم النفقات العامة إلى حد كبير في الحفاظ على 
من خلال الإعانات والمساهمات المقدمة للمنتجين للحد من التكاليف التي قد يؤدي ارتفاعها من جهة إلى ارتفاع 

 ،جة وبالتالي ارتفاع نسبة البطالةخرى إلى إفلاس الشركات والمؤسسات المنتالمستوى العام للأسعار، ومن جهة أ
وهذا يوضح الدور الكبير الذي تقوم به النفقات العامة في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجنب التقلبات 

  .1والأزمات التي تؤثر على مستوى الاقتصاد
  تزايدهقواعد الإنفاق العام وأسباب : الفرع الثالث

إن قيام الدولة ومختلف هيئاēا بصرف النفقات العامة يستدعي منها احترام والتزام بعض الضوابط حتى يكون      
هذا الإنفاق محققا لآثره المرجوة من إشباع الحاجات العامة، وهذه القواعد يمكن إجمالها في ضرورة أن تستهدف 

للمجتمع، بتوخي الاقتصاد في هذه النفقات، مع إحكام الرقابة  هذه النفقات العامة تحقيق أكبر قدر من المنفعة
  .أثناء الإنفاق

  :قواعد الإنفاق العام  .1
إن قيام الدولة ومختلف هيئاēا بصرف النفقات العامة يستدعي منها احترام والتزام بعض الضوابط حتى يكون       

وهذه الضوابط يمكن إجمالها في ضرورة أن تستهدف هذا الإنفاق محققا لآثره المرجوة من إشباع الحاجات العامة، 
هذه النفقات تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع، بتوخي الاقتصاد في هذه النفقات، مع إحكام الرقابة أثناء 

  .الإنفاق
يقصــد بقاعــدة المنفعــة أن يكــون الغــرض مــن الإنفــاق العــام دائمــا في ذهــن القــائمين بــه، : قاعــدة المنفعــة.1.1

بر منفعــة ممكنــة، إذ يمكــن تبريــر النفقــة بمقــدار المنــافع الــتي تترتــب عليهــا، وبــذلك فــإن تــدخل الدولــة لتحقيــق أكــ
  .بالإنفاق العام في مجال معين دون منفعة تعود على الأفراد من هذه النفقة يعني أن هذا الإنفاق لا مبرر له

                                                
 .51: سوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذكره، ص 1
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العامة شرطا ضروريا لا بد منه، يعد ضابط الاقتصاد في النفقة : قاعدة الاقتصاد في النفقات العامة.2.1

على  بتجنب التبذير والإسراف حفاظاً ) الدولة ومختلف هيئاēا(ويقصد به التزام القائمين على عملية الإنفاق
 عبارة وفي ،ى كل بند من بنود النفقات العامةعدم ضياع المال العام، ويتوقف ذلك على فعالية الرقابة عل

  .1أقل نفقة ممكنة لأداء نفس الخدمة ماستخداموجزة تعني هذه القاعدة 
حصـول  حـتى يمكـن التحقـق مـن: المنفعـة والاقتصـاد فـي الإنفـاق العـام اسـتمرارضمانات التحقق من .3.1

قاعــدتي المنفعــة والاقتصــاد في الإنفــاق العــام يتوجــب وضــوح الجانــب القــانوني لإجــراء النفقــات العامــة في كامــل 
مراحلها، وتحديد صلاحيات كل سلطة في هذا اĐال، كما يجب أن تكون النفقات العامـة مسـتوفية لإجـراءات 

  .للوائح والقرارات المالية الأخرىالمبين في القوانين وا النحو وصياغتها وتنفيذها علىتحقيقها 
  :العام الانفاقأسباب تزايد   .2

 بإعتبار أن النفقات العامـة مـن أهـم الظـواهر الاقتصـادية الـتي اسـتدعت الاقتصـاديين مـن خـلال التفسـيرات        
المعتمــدة، فقــد حــاول هــؤلاء الاقتصــاديين الوقــوف علــى أســباب الظــاهرة ســواء كانــت أســباب حقيقيــة أو أســباب 

  . ظاهرية
يقصـد بالزيـادة الحقيقيـة في حجـم الانفـاق العـام زيـادة المنفعـة : الأسباب الحقيقية لتزايد النفقـات العامـة.1.2

بذاتـه خـلال فترتـين زمنيتـين مختلفتـين بنسـبة أقـل منهـا الحقيقية المباشرة الناشئة عن هذه النفقات لشخص معـين 
أو بدون عبء جديد، ويمكن لهذه الزيادة أن تشـير إلى حجـم تـدخل الدولـة في الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة 

 ،اقتصــــادية ،إلا أن تحلــــل إلى أســـباب إداريـــة. ةمـــن خـــلال زيـــادة متوســــط نصـــيب الفـــرد مــــن الخـــدمات العامـــ
  2:مالية ،سياسية ،اجتماعية

لدولـة ومهماēـا إلى إتسـاع جهازهـا الإداري، وزيـادة عـدد لأدى التوسـع في وظـائف  :الأسباب الادارية.1.1.2
الموظفين فيه، ورافق ذلك إرتفاع في حجم المستلزمات من سلع وخدمات، اللازمة لتسـهيل مهمـة هـذا الجهـاز، 
ومــن العوامــل الإداريــة الــتي تســاهم في زيــادة النفقــات العامــة، ســوء التظــيم الإداري وإزديــاد عــدد العــاملين وهــي 

لموسـة في كثـير مـن الـدول الناميـة ويزيـد الأمـر سـوء إنخفـاض إنتاجيـة العمـل وكفـاءة العـاملين في أجهــزة ظـاهرة م
الدولة في تلك الدول، وخاصة أن الخدمات الحكومية التي تقـدمها الدولـة تعتمـد علـى كثافـة عنصـر العمـل، ممـا 

                                                
 .53: ، صنفس المرجع 1
تخصـص تحليـل اقتصـادي، كليـة العلـوم الاقتصـادية والتجاريـة  مذكرة مقدمة لنيل متطلبات شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية،( ،"على التعليمالنفقات العامة "بومدين بن نوار،  2

 .43، 42:،ص)2011، 2010وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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لمدفوعـة وبالتعـالي زيـادة النفقـات العامـة يزيد الحاجة إلى عدد أكبر من العاملين وزيادة حجم الأجـور والرواتـب ا

  .1للدولة
ـــادة  :الأســـباب الاقتصـــادية.2.1.2 إن مـــن أهـــم الأســـباب الاقتصـــادية الداعيـــة إلى زيـــادة النفقـــات العامـــة، زي

الـدخل الـوطني وكـذلك تصـاعد موجـة التنـافس الـدولي، فالبنسـبة لزيـادة الـدخل الـوطني لدولـة مـا يشـجعها علــى 
تحسـين مسـتوى رفاهيـة أفـراد اĐتمــع، وكـذلك التوسـع في إقامـة المشـاريع وزيـادة المرافـق العامــة  زيـادة نفقاēـا بغيـة

  .2الاقتصادية والاجتماعية والغرض منها مسايرة النمو في الدولة
تعد الأسباب الاجتماعية عامل مهم في تزايد النفقات العامة حيـث ومـع تطـور  :لأسباب الاجتماعيةا.3.1.2

 عـدى إلى ضـمان التــوازن الاجتمـاعي وإقامـة العدالـة الاجتماعيــة، كـذلك تقـديم مختلـف الخــدماتالدولـة الـذي ت
  .3إلخ...مية والصحية والسكنيةالعل

وهي مرتبطة بالـدور السياسـي للدولـة والتغـيرات السياسـية كتعـدد الأحـزاب، هـذا  :الأسباب السياسية .4.1.2
والمشاركة في نشاطات المنظمات الدولية، كل هذا يؤدي بالضرورة إلى بالإضافة إلى التمثيل السياسي في الخارج 

  .4تزايد الإنفاق العام
  : الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة. 2.2

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي على زيادة الإنفاق العام ظاهريا دون أي زيـادة في أنـواع الخـدمات الـتي    
عدم تلبيـة حاجـات (المبالغ المالية المخصصة للإنفاق العام دون الزيادة في الحاجات العامة تقدمها الدولة، أي زيادة

  5:من هذه الأسباب نذكر) إضافية للفرد
ويقصد đا انخفاض القدرة الشرائية لوحدة النقد من السلع والخدمات  :انخفاض قيمة النقود .1.2.2

الارتفاع في المستوى العام لأسعار الدولة إلى زيادة نفقاēا حيث يدفع . والمتأتي من ارتفاع المستوى العام للأسعار
العامة وذلك للمحافظة على مستوى خدماēا لإشباع الحاجات العامة، وبذلك لا تمثل هذه الزيادة النقدية 

للأسعار  للنفقات العامة زيادة حقيقية لها والمتمثلة باتساع نشاط الدولة، لذا يتعين مراعاة التغير في المستوى العام
  .6عند القيام بدراسة تطور النفقات العامة خلال فترات زمنية متفاوتة

                                                
 .93: صسنة؟، ، بدون دار نشر، الكويت، المالية العامة إدارةعلي العربي، عبد المعطي عساف،  1
 .103: ، ص1992، دار النهضة العربية، لبنان، ، أساسيات المالية العامةعادل أحمد حشيش 2
 .نفس المرجع ونفس الصفحة  3
 .97-95: ، ص1961، دار المعارف، مصر، موجز المالية العامةمحمود رفعت عطية،  4
 .51: سوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذكره، ص 5
 43:، ص2006، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، 1 ، الطبعةاقتصاديات المالية العامةمحمد طاقة، هدى العزاوي،  6



                            19 المحاسبة العمومية وترشيد النفقات العمومية                        الإطار النظري حول : الفصل الأول
 مة إلى اختلاف طرق المحاسبةقد ترجع زيادة النفقات العا :اختلاف طرق المحاسبة العمومية .2.2.2

تقيد  ، أين أصبحت)الموازنة الإجمالية( وبصفة خاصة طريقة القيد في الحسابات بعد أن اتبع مبدأ عمومية الموازنة
في الموازنة العامة للدولة جملة الإيرادات والنفقات دون إجراء المقاصة بينهما، ومن الواضح ان هذا النظام يؤدي 

  .1على زيادة النفقات العامة ولكن في الواقع زيادة ظاهرية
دد إذا كان الإنفاق العام يتزايد Đرد التوسع في مساحة الدولة أو بزيادة ع :زيادة مساحة الدولة .3.2.2

سكاĔا دون أن يمس الإقليم الأصلي أو السكان الأصليين فإن الزيادة في الإنفاق تكون مجرد زيادة ظاهرة، واتجاه 
النفقات العامة إلى التزايد في هذه الحالات يكون راجعا إلى التوسع في الخدمات العامة التي كانت تتحققها 

نواع الخدمات في المساحات التي أضيفت لإقليم الدولة، الدولة، من قبل، بسبب اتساع نطاق الحاجة إلى نفس ا
  .2أو لمواجهة حاجات السكان المتزايدة من تلك الخدمات والمنافع العامة، مما يؤدي إلى الإنفاق العام

 تقسيمات النفقة العامة : الثانيالمطلب 
نفقات التجهيز، وهذا طبقا للتفرقة بين نفقات التسيير، : تقسم النفقات العامة في ميزانية الجزائر إلى قسمين      

والمتجانسة من حيث طبيعتها والدور الذي تقوم به والأثر الذي  ةنفقات حيث تجمع النفقات المتشاđطبيعة ال
  .تحقيقها الدولة حسب كل نوع من أنواع النفقات إلىيحدثه والأهداف التي تسعى 

  في الجزائر تقسيم النفقات العمومية: الفرع الأول
  :التشريع الجزائري على تقسيم النفقات إلى يقسم
 نفقات التسيير .1
هي تلك النفقات التي تختص للنشاط العادي والطبيعي للدولة، التي تسمح بتسيير نشاطات الدولة والتطبيق       

أي أن اللائق للمهمات الجارية، وبصفة عامة هي تلك النفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومية والإدارية، 
نفقات مهمتها تضمن استمرارية سير مصالح الدولة من الناحية الإدارية، حيث أن نفقات التسيير تشمل 

  .المستخدمين ونفقات المعدات
 نفقات التجهيز .2
 وبالتــالي ازديــاد ثــروة الــبلاد تمثـل تلــك النفقــات الــتي لهــا طــابع الاســتثمار الــذي يتولـد عنــه ازديــاد النــاتج الــوطني     

ــة الاســتثمار وتكــون هــذه النفقــات مــن الاســتثمارات  ــة التجهيــز أو ميزاني ويطلــق علــى نفقــات التجهيــز اســم ميزاني

                                                
 .نفس المرجع ونفس الصفحة 1
 .103: عادل أحمد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص 2
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الهيكليـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والاداريـــة، والـــتي تعتـــبر مباشـــرة باســـتثمارات منتجـــة ويضـــيف لهـــذه الاســـتثمارات 

  .إعانات التجهيز المقدمة لبعض المؤسسات العمومية
  تقسيمات النفقات حسب المعيار الاقتصادي: الثانيالفرع 

  :نحاول أن نعرض في هذه النقطة تقسيمات النفقات العامة وفقا للمعايير التالية
 النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية(حسب معيار التأثير في الدخل الوطني أي القوة الشرائية.(  
 غير عاديةنفقات عادية ونفقات (حسب معيار التكرار والدورية.( 
 حسب وظائف الدولة(التصنيف الوظيفي.( 
  : معيار التأثير في الدخل والوطني .1

 :تقسم النفقات العامة تبعا لأثرها على الدخل القومي إلى
ـــة .1.1 ـــات الحقيقي ـــى الســـلع والخـــدمات  : النفق وهـــي تشـــمل النفقـــات في ســـبيل حصـــول الدولـــة عل
بوظائفهــا التقليديــة والحديثــة مــن أمــن ودفــاع وعدالــة وكــذلك إقامــة لقيامهــا ) الأرض، العمــل، رأس المــال(الإنتاجيــة

المشــــــاريع الاســـــــتثمارية ومشـــــــاريع البنيــــــة التحتيـــــــة ذات النفـــــــع العـــــــام كإنشــــــاء الطـــــــرق والمستشـــــــفيات والمـــــــدارس 
 .1إلخ، كلها تعتبر نفقات حقيقية...والجامعات
ائية من فئة اجتماعية لأخرى وهي النفقات التي من شأĔا نقل القوة الشر : النفقات التحويلية .2.1

أن تزيد في الدخل القومي، وتتم عادة دون أي مقابل والهدف الأساسي منها هو إعادة توزيع الدخل وتقليل دون 
 .التفاوت الاجتماعي

  :حسب معيار التكرار والدورية .2
عادية ونفقات غير نفقات : لى نوعينإالتكرار والدورية ومدى انتظامها تقسم النفقات العامة من حيث     

 :عادية
 يقصد đا تلك النفقات التي يتكرر صرفها دوريا وبشكل منتظم سنويا، دون: النفقات العادية         .1.2

أن يعني هذا الانتظام والتكرار ثبات مقدار النفقة أو تكرارها بنفس الحجم ذاته ومثالها الرواتب والأجور، نفقات 
 .العامة العادية من أملاك الدولة، الضرائب والرسوم الصيانة، ويلزم لتغطيتها الإيرادات

هي تلك التي لا تتسم بالانتظام والدورية أي لا تتجدد كل سنة كنفقات : النفقات غير العادية .2.2
  .2وغيرها...الإنشاءات ونفقات الحروب وبناء السدود والجسور

                                                
  .469: ، ص2008سعيد عبد العزيز عثمان، المالية العامة، الدار الجامعية للنش، بيروت،  1
  .53: محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 نفقات إدارية، اقتصادية تقسم النفقات حسب الوظائف التي تؤديها الدولة إلى :حسب وظائف الدولة .3

 .1ونفقات اجتماعية
تمثل النفقات المتعلقة بتسيير المرافق العامة واللازمة لقيام الدولة، وتشمل هذه  :النفقات الإدارية للدولة.1.3

يتضمن ) الإدارية(النفقات مرتبات الموظفين، أجور العمال ومعاشاēم، ويمكن القول أن هذا الصنف من النفقات
 .نفقات الإدارة العامة، والدفاع، الأمن، العدالة والتمثيل الدبلوماسي

هي النفقات المتعلقة بالأغراض الاقتصادية للدولة، أي النفقات المرتبطة : قتصادية للدولةالنفقات الا  .2.3
الاستثمارات العامة التي ēدف إلى توفير الخدمات  :بقيام الدولة بأنشطة معينة đدف تحقيق أهداف اقتصادية مثل

 .إلخ...الأساسية كالنقل والمواصلات، الري، الكهرباء
الخاصة  وهي النفقات المتعلقة بالأغراض الاجتماعية للدولة، أي النفقات :الاجتماعية للدولةالنفقات  3.3

بتحقيق الأهداف الاجتماعية للأفراد، ومن أهم بنود هذه النفقات، الخاصة بالتعليم والصحة، والتأمينات 
  .الاجتماعية والثقافية

  :ل التاليحسب الشكومن خلال ما سبق يمكن تقسيم النفقات العمومية 
 يوضح تقسيمات النفقات العامة وفق المعيار الاقتصادي): 01-01(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  

  .ما سبق على بالاعتماد اتمن إعداد الطالب :المصدر

                                                
  .80- 78: ، ص1993السيد عبد المولى، المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  1

 النفقات العامة وفق المعيار الاقتصادي

 معيار التأثير في الدخل الوطني

 معيار التكرار والدورية

 حسب وظائف الدولة

 نفقات إدارية نفقات اجتماعية نفقات اقتصادية

 نفقات تحويلية نفقات حقيقية

 غير عاديةنفقات  عاديةنفقات 
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  وضوابطه مفهوم ترشيد الإنفاق العام: الثالثالمطلب 

مصادر التمويل من خلال تخصيص يعتبر ترشيد الإنفاق العام وسيلة للخروج من المعضلة في ظل قصور وشح      
أمثل للموارد والرفع من فعالية وكفاءة توظيف النفقات العامة مع التقيد التـام بتحقيـق أهـداف السياسـة الاقتصـادية 

حيث أن إنفاق مبلغ من المال على مشروع معين لم يعد انجازا في حد ذاته . والاجتماعية التي ترغب فيها كل دولة
  .ى تحقيقه للأهداف المحددة من خلال إنفاق نفس المبلغوإنما الإنجاز هو مد

   الإنفاق العامترشيد مفهوم : الفرع الأول
  :العام على أنه الإنفاقترشيد ف ييمكن تعر 

ــادة فعاليــة الإنفــاق بالقــدر الــذي يمكــن معــه زيــادة قــدرة الاقتصــاد  ” ومواجهــة علــى تمويــل  الــوطنيالعمــل علــى زي
العـام لا  الإنفـاقلـذا فـإن ترشـيد . الداخليـة والخارجيـة مـع القضـاء علـى مصـدر التبديـد إلى أدنى حـد ممكـن التزاماته

يقصـــد بــــه ضــــغطه ولكــــن يقصــــد بــــه الحصــــول علــــى أعلــــى إنتاجيــــة عامــــة ممكنــــة بأقــــل قــــدر ممكــــن مــــن الإنفــــاق 
  .  1“والإسراف

عن طريق رفع كفـاءة هـذا الإنفـاق إلى أعلـى  تحقيق أكبر نفع للمجتمع ”كما عرف ترشيد الإنفاق العام على أنه 
أوجــه الإســراف والتبــذير، ومحاولــة تحقيــق التــوازن بــين النفقــات العامــة وأقصــى مــا يمكــن كنــة والقضــاء علــى درجــة مم

  .2“تدبيره من الموارد العادية للدولة
ر والإسـراف إلى الحـد يتضـمن ضـبط النفقـات العامـة، وإحكـام الرقابـة عليهـا، والوصـول بالتبـذي ”كما عـرف أيضـاً 

وتلاشي النفقات غير الضرورية، وزيادة الكفاية الإنتاجية، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية الأدنى، 
  .3“والبشرية المتوفرة

  :ف ترشيد الإنفاق العام على أنهومما سبق يمكن تعري
ـــه الأنســـب للنفقـــات، بمـــا يضـــمن ” ة للإنســـان دون أي إســـراف أو تحقيـــق أكـــبر فائـــدالاســـتخدام الأمثـــل والتوجي

  .“تبذير
  
  

                                                
أبي بكـر بلقايــد، مــذكرة ماجسـتير في العلـوم الاقتصـادية، تخصـص تســيير الماليـة العامـة، جامعـة (، "بالأهـداف الانضـباطنفـاق العـام بإتبـاع مــنهج سياســة الإ ترشـيد"محمـد بـن عـزة،  1

 .56: ص ،)2010تلمسان،
، كليـة العلـوم الاقتصـادية في العلـوم الاقتصـادية دكتـوراه دولـةأطروحـة ( ،"2004-1990 حالـة الجزائـر" ة ودورها في تحقيق التـوازن الاقتصـادييالسياسة المال"مسعود دراوسي،  2

 .171: ، ص)2005،2006والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 .399: ، ص2008، دار الميسرة، عمان، أصول الموازنة العامةمحمد شاكر عصفور،  3
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  1:ويقوم الترشيد الحقيقي للإنفاق العام على مجموعة من الدعائم الأساسية منها

 الات التي يخصص لهاĐرفع كفاءة وفعالية الإنفاق في ا. 
 أن يتم تمويل الإنفاق العام من مصادر وطنية حقيقة. 
  الإنفـاق العـام وحسـن تمويلـه علـى مـدى القـدرة علـى الـتروي والدراسـة والتحليـل يتوقف رفع كفاءة وفعاليـة

  .المنطقي قبل اتخاذ القرارات، مع مشاركة الأجهزة التنفيذية والتشريعية في اتخاذ قرارات الإنفاق
  الإنفاق العامترشيد ضوابط  :الفرع الثاني

  2:العام وأهمهاهناك العديد من الضوابط التي تحكم عملية ترشيد الإنفاق 
أنه ليست من المصلحة تتجه النفقات العامة نحو التزايد بلا حدود،  :تحديد حجم أمثل للنفقات العامة .1

الحجم الأمثل (وإنما تقتضي المصلحة بأن تصل النفقات إلى حجم معين لا تزيد عنه وهو ما يطلق عليه
قدر من الرفاهية لأكبر عدد من المواطنين، وهذا الأخير هو ذلك الذي يسمح بتحقيق أكبر ) للنفقات العامة

  .وذلك في حدود أقصى ما يمكن تدبيره من الموارد العادية للدولة
: تتضمن دراسة الجدوى لأي مشروع على العناصر التالية: إعداد دراسات الجدوى للمشروعات .2

تشغيل المشروع، ربحية المشروع، التكاليف الاستثمارية، الدراسة التسويقية، خطة التمويل المقترحة، اقتصاديات 
الآثار المحتملة للمشروع على البيئة واتساقه مع اĐتمع، فرص العمالة التي يخلقها المشروع وآثاره على الادخار 

 .وإعادة توزيع الدخل، كذلك الآثار الاجتماعية للمشروع
فـاق أي مبلـغ مـن الأمــوال تقضـي قواعـد الماليـة العامــة بـأن إن :التـرخيص المسـبق مـن السـلطة التشــريعية .3

العامــة أو الارتبــاط بإنفاقــه يجــب أن يكــون مســبوق بترخــيص مــن الســلطة التشــريعية، ضــمانا لتوجيهــه بالشــكل 
 أعضــاءالـذي يضـمن تحقيـق المصـلحة العامـة، كمـا أن هـذا الترخـيص يسـاعد علـى ترشـيد النفقـات العامـة، لأن 

  .البون الحكومة بإلغاء بعض النفقات أو استبدالهاقد يط) مشروع الموازنة( البرلمان أثناء مناقشتهم
 :3هناك العديد من أوجه الإسراف والتبذير في الكثير من الدول أهمها :والتبذير تجنب الإسراف .4
 سوء تنظيم الجهاز الحكومي. 
 الزيادة المفرطة في عدد العاملين في الإدارات الحكومية. 

                                                
في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود  أطروحة دكتوراه( ،" 2010-2000 من الفقر، دراسة حالة الجزائر الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد"، فرج شعبان 1

 .89 :ص، )2011،2012، 3والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر  ةومالية، كلية العلوم الاقتصادي
 .82-73:ص، 1999، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاقتصاد الماليمجدي محمود شهاب،  2
أطروحة دكتـوراه في العلـوم الاقتصـادية، كليـة العلـوم الاقتصـادية والتجاريـة (، "سياسة الميزانية في علاج الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس"لحسن دردوري،  3

 .139، 138: ص ص، )2014-2013 وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
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 دمات التعليمية والصحيةلخالكبير في تكاليف تقديم الخدمات العمومية كا الارتفاع. 
  غيـاب التنســيق بــين مختلــف الإدارات العموميــة المكلفــة بإنجـاز مختلــف المشــاريع ســواء مشــاريع توصــيل المــاء

 .والكهرباء والغز أو تعبيد الطرق
 ــادة المفرطــة في نفقــات التمثيــل الخــارجي بســبب المبالغــة في إن شــاء العديــد مــن الســفارات والقنصــليات الزي

  .والمكاتب الثقافية والتجارية والمالية والسياحية
  وعوامل نجاحه مبررات ودواعي ترشيد الإنفاق العام: الرابعالمطلب 

تعتبر عملية الإنفاق العـام مـن المبـادئ الهامـة في اقتصـاديات الدولـة، وسـلوكها المـالي في مختلـف الأوضـاع الـتي       
هتمامات متزايدة عالمية وإقليمية ووطنية اد ظهرت في الآونة الأخيرة نسبيا تواجهها الأجهزة الإدارية العامة، هذا وق

بترشيد الإنفاق العام، سواء على مسـتوى المصـادر أو علـى مسـتوى الفكـر، وهـذا يعـني ضـرورة تبـني الدولـة ومختلـف 
ēا العامة، سياسة الترشيد في مختلف تصرفاēالعام الإنفاقا بما في ذلك برامج أجهز.  

  مبررات ودواعي ترشيد الإنفاق العام :الفرع الأول
  :1من أهم مبررات تبني سياسة الترشيد في الإنفاق العام عموما، يمكن ذكر ما يلي 

  التأكيد على المسؤولية العامة للدولة فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة بأفضل السبل الكفيلة بإشباع 
 .يات المرتبطة بالاقتصاد واĐتمعالحاجات العامة، وفقا لمبدأ الأولو 

  سوء استعمال السلطة والمال العاممحاربة الإسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال. 
 ياالاحتياط لكافة الأوضاع المالية الجيدة والمستقرة، والصعبة والمتغيرة محليا وعالم. 
  منية القصيرة والمتوسطة والبعيدةوالموارد في مختلف المراحل الز المحافظة على التوازن بين السكان. 
 ـا الخĔارجيـة الـتي تجنب مخاطر المديونية وآثارها، خصوصا وأن كثيرا من الدول النامية تعاني من معضـلة ديو

 .فيها في الماضي أسرفت
 ــز القــدرات الوطنيــة في الاكتفــاء الــذاتي ا لنســبي في الأمــد الطويــل، إن تطبيــق مبــدأ الترشــيد يســاعد في تعزي

 .وبالتالي يجنب اĐتمع مخاطر التبعية الاقتصادية والسياسية وغيرها
  
  
  
  

                                                
 .41: ، ص1992مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، اĐلد السابع، العدد الثاني، (، "دارة العامة في الأردنالعام في الأجهزة المركزية للإ الإنفاقترشيد "، لمةالعو نائل عبد الحافظ  1
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  عوامل موضعية لنجاح عملية ترشيد الإنفاق العام: الفرع الثاني

م ممـا يسـتدعي تضـافر الجهـود اهناك عوامل موضوعية من شأĔا المساعدة علـى نجـاح عمليـة ترشـيد الإنفـاق العـ    
  :1والنواحي لتجسيدها على الواقع ويمكن إيجازها فيما يلي الجهات من كل

 :تحديد الأهداف بدقة  .1
يتم تقرير وتحديد الأهداف طويلة الأجل ومتوسطة الأجل من خلال حصر الاختصاصات الرئيسـية الـتي مـن       

المتعـددة الـتي يـتم تنفيـذها أجلها تطلب الأموال كما أن طبيعـة الأهـداف تحـدد طبيعـة وحجـم الوظيفـة أو الوظـائف 
مــن تحقيــق الأهــداف ســواء المتعلقــة بــاĐتمع ككــل أو بالوحــدات التنظيميــة، ومــن الضــروري عــدم تعــارض أهــداف 

 .الوحدات التنظيمية مع أهداف اĐتمع المحددة سلفا في خطط تنمية طويلة ومتوسطة الأجل
 :تحديد الأولويات  .2

ن أهم العمليـات الفرعيـة في منظومـة التخطـيط، وأن احـترام هـذا المبـدأ ضـرورة تعتبر عملية تحديد الأولويات م      
وتحديد الألوية يعني تحديد درجـة أهميـة البرنـامج أو المشـروع . لحفظ المال العام من الضياع وتعظيم منفعة استخدامه

ة في ظل الموارد المتاحة يسـاهم تزايدالمسكانية الالذي تريد الهيئة العمومية تنفيذه ومدى قدرته على إشباع الحاجات 
 .بدور كبير في تحقيق الأهداف المحددة مسبقا

  2:تقوم عملية الأولويات على مجموعة من المبادئ الأساسية هي
 تمـع وجوانـب الحيـاة المختلفـة  تنعكس سـلبا :مدى خطورة المشكلة التنموية القائمةĐفيهـا،  علـى أفـراد ا

 .له دور كبير عند تحديد الأولويات
 فـــالزمن المطلـــوب لحـــل مشـــكلة معينـــة يلعـــب دورا كبـــيرا في تحديـــد الأولويـــات بـــين الـــبرامج  :امـــل الـــزمنع

بررا مقنعــا لاختيــار هــذا والمشــاريع، فكلمــا كــان الوقــت المطلــوب لانجــاز برنــامج معــين أقصــر، كــان ذلــك مــ
 .البرنامج

 فكلمـــا زاد الاهتمـــام الشـــعبي بالمشـــكلة زاد التفضـــيل لهـــا  :درجـــة اهتمـــام المـــواطنين بالمشـــكلة القائمـــة
  .لوية لحلها قبل غيرها من المشاكلومنحت الأو 

 فكلما كانت الحلول المطروحة لحل مشكلة معينة مجربة ومضمونة النجاح، كلما كـان ذلـك  :عامل الخبرة
  .دافعا لمنحها الأولوية في الإنجاز

                                                
، فــي مــؤتمر تقيــيم أثــار بــرامج 2014-2001مداخلــة بعنــوان آليــات ترشــيد الإنفــاق العــام مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي الجزائــر ل، سميحــة نــوي، طــعيــاش بلعا 1

، 1يير، جامعـة سـطيف ، كليـة العلـوم الاقتصـادية والتجاريـة وعلـوم التسـ2014-2001الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خـلال الفتـرة 
 .5،6: ، ص2013مارس  11-12

 .94: ، ص2004، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2الطبعة ، أسس ومبادئ عامة التخطيطعثمان محمد غنيم،  2
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 :العامالقياس الدوري لأداء برنامج الإنفاق   .3

يقصــد بقيــاس أداء بــرامج الإنفــاق العــام تقيــيم مـــدى كفــاءة وفعاليــة أداء الوحــدات والأجهــزة الحكوميــة عنـــد      
قيامها بتنفيذ الخدمات والبرامج المختلفة الموكلة إليها، وذلك أن الوحدات الحكومية يجب أن تخضـع للمسـاءلة عـن 

وأن الحكــم علــى فعاليــة وكفــاءة أي  .دمات والــبرامج للمــواطنينالاســتخدام الأمثــل للمــوارد العامــة عنــد تقــديم الخــ
برنـامج سياسـي أو مهمـة ذات طـابع عمـومي يـأتي بعـد دراسـة حـول آثارهـا الواقعيـة والحقيقيـة بـالنظر إلى الأهــداف 

  .المحددة مسبقا
 :عدالة الإنفاق العام ومدى تأثيره لمصلحة الفئات الأضعف  .4

كتوزيــع (العــام إلى تبيــان مــدى ملاءمتــه لحاجــات الفئــات الأكثــر فقــرا في اĐتمــعēــدف دراســة ترشــيد الإنفــاق      
، ومراعــاة حصــة كــل فئــة مــن الإنفــاق العــام ومــدى اســتخدامها )هبــات لا علاقــة لهــا بالحاجــة الفعليــة للمســتفيدين

الـتي تنـتج عـن النفقـات وبالتالي يتوجب على الدولة أن تراعي العدالة في توزيع المنافع والخدمات  .للخدمة العمومية
العامة، فلا تحابي طبقة أو فئة من طبقات أو فئـات اĐتمـع، علـى حسـاب الطبقـات أو الفئـات العامـة الأخـر، ولا 
يقصد من ذلك أن يتساوى كل الطبقات بل هناك طبقات الفقراء هي في حاجة ماسة لخـدمات الدولـة يسـتوجب 

  .زيادة النفقات لأجل النهوض đا
 :الرقابة على النفقات العامةتفعيل دور   .5

ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع سبق التخطيط له على أن تتضمن عمليـة الرقابـة مراجعـة     
ولكـي تكـون مثـل هـذه الرقابـة علـى  .مستمرة لطرق الانجاز، مع تطوير مفهوم الرقابـة المسـتندية إلى الرقابـة التقييميـة

م مجدية فإنه لا بد أن تكون منطلقاēا ووسائلها منسجمة ومؤدية إلى تسهيل مهمة هذه البرامج برامج الإنفاق العا
في تحقيق الأهداف المطلوبة منهـا، وضـمان حمايتهـا مـن الانحـراف، لـذا فـإن حـدود صـلاحية أجهـزة الرقابـة ووسـائل 

د الواقــع العلمــي أيضــا وفعاليــة القيــام đــا يجــب أن تكــون واضــحة، لا مــن الناحيــة القانونيــة فحســب بــل علــى صــعي
  .تحقق من خلالها لأهدافها وقدرēا على توفير الشروط اللازمة وتوجيه المشاريع العامة توجيها ايجابيا
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  آليات إصلاح نظام المحاسبة العمومية:المبحث الثالث

تعتــبر المحاســبة العموميــة مصــدرا مهمــا لتزويــد المهتمــين đــا بالبيانــات الماليــة اللازمــة والمهمــة، كمــا يتكــون نظــام     
المحاسـبة العموميـة مـن نظـام المحاسـبة ونظــام الموازنـة فـالأول عبـارة عـن مجموعـة مــن العناصـر المتفاعلـة الـتي تعمـل مــن 

نظام يعمل على تحقيق وظائف نظام الموازنة العامة فهو عبارة عن أجل تحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف، أما 
  .الدولة بكفاءة، ومحاولة التخلص من العيوب والنقائص التي يسجلها النظام الحالي

  مكونات نظام المحاسبة العمومية : الأولالمطلب 
مجموعة من الأهـداف ويمكـن يعتبر نظام المحاسبة العمومية مجموعة عناصر متفاعلة تعمل من أجل تحقيق هدف أو 

  1:في النظام على مكونات وهي رتجزئة كل عنص
 النظام المحاسبي العمومي. 
 نظام الموازنة العامة. 

  النظام المحاسبي العمومي: الفرع الأول
والنفقـات ا يـتم تقـديم المعلومـات المفيـدة لتقـدير الإيـرادات لهـيعد النظام المحاسبي العمومي الوسيلة التي من خلا     

  .السنوية
  تعريف النظام المحاسبي العمومي  .1

مجموعة من الطـرق والإجـراءات والتعليمـات المحاسـبية المناسـبة، تسـتخدم مجموعـة مـن المسـتندات ”: يعرف على أنه
                   والســجلات المحاســبية đــدف حمايــة موجــودات الحكومــة وتقــديم البيانــات الماليــة الدقيقــة ضــمن تقــارير وقــوائم ماليــة 

  .2“تعكس نتائج النشاط الحكومي
  :وظائف النظام المحاسب العمومي  .2

  :3تتمثل وظائف المحاسبة العمومية في
 اريخي للنشاط العمومي بصفة رقميةالتسجيل الت. 
  متابعــة مــا يســتحق للدولــة علــى الأفــراد والمؤسســات مــن ضــرائب ورســوم أو ديــون أو أي التزامــات أخــرى

 .تحصيلها وحفظ قيودها وسجلاēا لىوالعمل ع

                                                
 .133:، ص1998مصر، القاهرة، ، دار وائل للنشر، أساسيات في المحاسبة الحكوميةمحمد الهور،  1
 .نفس المرجع ونفس الصفحة 2
 .نفس المرجع ونفس الصفحة 3
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 و فرض الرقابة على الأموال العامة لمنع وقوع ضياع أو اخـتلاس أو سـوء اسـتخدام لهـا، وكشـف الأخطـاء أ

 .التلاعب الذي يمكن أن يحدث لها
 للدولة وإظهار الفائض أو العجزتوفير البيانات اللازمة المتعلقة بتوفير الموازنة وبيان المركز المالي . 
 ير البيانات والمعلومات اللازمة التي تسهل عملية التحليل الاقتصـادي ودراسـة الآثـار الاقتصـادية المترتبـة توف

 .على الإيرادات العامة واستخدامها
 كوميــة بحيــث تســهل عمليــات تــوفير التقــارير اللازمــة عــن تنفيــذ الــبرامج والخــدمات الــتي تــؤدي الأجهــزة الح

 .تقييمها
  والمعلومات من مختلف الجهـات لاسـتخدامها كمؤشـرات اتخـاذ القـرارات ورسـم السياسـات، توفير البيانات

  .أو إخضاعها لعملية الدراسة والتحليل أو لغاية فرض الرقابة على النشاط العمومي المالي
  :الشروط الواجد توفرها في النظام المحاسبي العمومي  .3

  :1يتطلب النظام توفر شروط وتتمل فيما يلي
  الدستورية والقانونية والتشريعاتأن يكون النظام المحاسبي متطابق مع النصوص. 
 أن ترتبط تصنيفات النظام المحاسبي مع تصنيفات الموازنة ارتباطا وثيقا على اعتبار أن وظائف الحسابات 

  .لعامةمن الموازنة من العناصر المتكاملة للإدارة المالي ا
 لها حصلت و أنفقت الأموال راض التي أجغصح بوضوح أن الأيجب أن تنظم الحسابات بطريقة تف 
  .عن الجباية والإنفاق على البرامجوالمستويات الإداري المسؤولة  العامة
 الكامل عن المركز المالي للدولة أن يكون للنظام المحاسبي العمومي القدرة على الإفصاح. 
  ا الإدارية أن يكون للنظام المحاسبي العمومي القدرة على بيان مدىēالتزام السلطة التنفيذية بمختلف وحدا

 .بالقوانين والأنظمة
  :دورة النظام المحاسبي العمومي .4

  :2يمكن تحديد دورة النظام المحاسبي العمومي في الخطوات التالية
 دولـة خـلال السـنةتحديد سنة مالية ذات فترة زمنية ثابتة يتم على أساسـها إعـداد مشـروع الموازنـة العامـة لل 

 .المالية التالية
 ااعتماد الموازنة وصدور قانون الđ عمل. 
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  تنفيـذ مـا ورد بالميزانيــة عـن طريـق توزيــع قـوائم الإيــرادات والمصـروفات علـى الوحــدات المحاسـبية الموجــودة في

 .مختلف الوحدات الإدارية الحكومية
  وفقـا للتوزيـع المخـط في  الإيـراداتمباشرة تنفيذ الموازنـة طبقـا لقواعـد تنفيـذها وتوزيـع الإعتمـادات وتحصـيل

 .الموازنة
  إثبات العمليات المالية الفعلية من خلال النظام المحاسبي العمـومي وفقـا لـنفس الأسـلوب المطبـق في النظـام

المحاسبي المالي، وذلك فيما يتعلق بحصر وتسجيل العمليات على أساس تاريخي ووفقـا لنظـام القيـد المـزدوج 
صـــة باســـتخدام ختلفــة، ثم تبويبهـــا إلى حســـابات دفــاتر الأســـتاذ وفقـــا للأحكــام الخافي دفــاتر اليوميـــات الم
 .الاستمارات الحكومية

 تختلـف  في مرحلة تلخيص البيانات وهـي المرحلـة الثالثـة مـن مراحـل تشـغيل النظـام المحاسـبي المـالي العمـومي
بي المـــالي فـــلا مجـــال لإعـــداد المبـــادئ الـــتي تخضـــع لهـــا إجـــراءات التلخـــيص كمـــا هـــو متبـــع في النظـــام المحاســـ

حسابات ختامية يقابل فيها جانب الإيرادات والمصروفات على النحو المتبع في النظام المحاسبي المالي وإنمـا 
يعــد الحســاب الختــامي علــى أســاس التأكــد مــن موازنــة الإيــرادات والمصــروفات وتقــوم كــل وحــدة حكوميــة 

د الحسـاب الختـامي للدولـة، الـذي يشـمل علـى إجمـالي إدارية بإعداد حساب ختـامي لهـا حـتى يتسـنى إعـدا
 .لخصات الدفتريةالم
  تقوم الوحدة الإدارية بإعداد تقارير دورية على أساس موحد شـهرية وربـع سـنوية وختاميـة علـى المركـز المـالي

المسـتندات لها، ويتم رفعه إلى الإدارة العامة لحسابات الحكومة بوزارة المالية على فترات منتظمة، مرفقـا đـا 
الخاصـــة đـــا لأحكـــام الرقابـــة الماليـــة والقانونيـــة علـــى العمليـــات الجاريـــة واســـتخدام هـــذه التقـــارير في إعـــداد 

 .موازنات السنوات القادمة
  :عناصر النظام المحاسبي العمومي .5

  :1تتمثل في العناصر التالية
وهــــي الوثــــائق المســــتخدمة في التعـــاملات الماليــــة في الوحــــدات المحاســــبية العموميــــة   :المســـتندات الماليــــة .1

 ... .كالحوالات
وهـــي الســـجلات الـــتي يمســــكها كـــل مـــن المحاســـبين العمـــوميين والآمـــرين بالصــــرف   :الســـجلات الماليـــة .2

 .كالهيئات العمومية
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الي للوحـدة العموميـة، والـتي تكـون مـا وهي تلك التقارير التي تبين الوضعيات المـ :التقارير والقوائم المالية .3

ــة أو تكــون عنــد حــدوث مــا يتطلــب إرســال تقــارير إلى الجهــات المعنيــة مــن قبــل المحاســبين أو المــدراء  دوري
 .العموميين

وهي النتائج التي تحققت من خلال ممارسـة الوحـدات الحكوميـة  :استخراج النتائج وقائمة المركز المالي .4
 .ز المالي لهالنشاطها والتي تبين المرك

ــام بالمحاســبة كاســتخدام أجهــزة الإعــلام الآلي؛ والأجهــزة  :الآلات .5 وهــي الوســائل المســتخدمة في إطــار القي
 .الحدية في الاتصال

وهي تلك التعليمـات الـتي يتلقاهـا المـدراء والمحاسـبون العموميـون الـتي تمكـن مـن الأداء الحسـن  :التعليمات .6
 .للوحدات الحكومية

 .الأشخاص المؤهلون والمكلفون بالسهر على استخدام الأمثل والرشيد للأموال العامةوهم  :الموظفون .7
  نظام الموازنة العامة: الفرع الثاني

بالدراســـــة وذلـــــك لـــــدورها الأساســـــي في تحريـــــك النشـــــاط  ةالجـــــدير أضــــحت الموازنـــــة العامـــــة مـــــن المواضـــــيع         
ت حيث انتهجت الدولة في السنوات وتحصيل الإيرادا النفقاتتقدير الاقتصادي، كما أĔا أداة مباشرة من أدوات 

الأخيرة إصلاحات كبيرة نحو تحـديث نظـام الموازنـة العامـة سـعيا للبحـث عـن أفضـل الأسـاليب والوسـائل الـتي تمكـن 
مــن إقامـــة نظــام موازنـــة قــادر علـــى تحقيــق وظـــائف الدولــة بكفـــاءة، ومحاولــة الـــتخلص مــن العيـــوب والنقــائص الـــتي 

 . النظام الحالي يسجلها
  :تعريف الموازنة العامة  .1
مـــن  03تعــرف الموازنــة العامــة بــنفس المفهــوم لــدى غالبيـــة دول العــالم، وفي القــانون الجزائــري وطبقــا للمــادة        

  :فتعرف على أĔا 90-21القانون 
 ” ومنهــا نفقــات  والاســتثمارمجمــوع الإيـرادات والنفقــات الخاصــة بالتســيير الوثيقـة الــتي تقــدر للســنة المدنيــة

 .1“التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص đا
 ” بقــانون يفــوض الســلطة التنفيذيــة مســبقا  ةالتشــريعيخطــة ماليــة ســنوية للســلطة المركزيــة تصــدرها الســلطة

بالإنفاق وفق أحكامه، ويلزمها بتحميل الإيرادات ضمن الأحكام والأساليب المبينة، وذلك سعيا لتحقيق 
  .2“أهداف الدولة وأولوياēا

                                                
 .1130: صمرجع سبق ذكره، ، 03، المادة 1990 أوت 15الصادر في  21-90، القانون 35الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1
 .65: إسماعيل حسين أحمرو، مرجع سبق ذكره، ص 2



                            31 المحاسبة العمومية وترشيد النفقات العمومية                        الإطار النظري حول : الفصل الأول
  :ومن خلال التعريفات السابقة يمكن تعريف الموازنة العامة على أĔا

  .“رادات ونفقات الدولةيرية لكل من إخطة مالية سنوية تقدي”
  :قواعد إعداد الموازنة العامة  .2

  :1يخضع إعداد الموازنة العامة إلى مجموعة من القواعد يمكن توضيحها في ما يلي
القاعــدة، بــأن يــتم تقــدير اســتخدامات الدولــة ومواردهــا لفــترة زمنيــة مقبلــة  تقتضــي هــذه :قاعــدة الســنوية.1.1

المبــادئ الأكثــر اســتقرارا، عنــد إعــداد الموازنــة العامــة للدولــة، علــى أســاس أن ، وتعــد قاعــدة الســنوية مــن ســنة مــدēا
مـة لتقيـيم السنة تمثل دورة كاملة، ومن ثم تتميـز النفقـات والإيـرادات خلالهـا بصـفة التكـرار، كـذلك فـإن السـنة ملائ

 .أداء السلطة التنفيذية
ومــوارد مختلــف الوحــدات التابعـــة تقتضــي قاعــدة الوحــدة، أن تــدرج جميــع اســتخدامات  :قاعــدة الوحــدة.2.2

للدول في موازنة واحدة، الأمر الذي يسـاعد علـى معرفـة الظـروف الاقتصـادية والماليـة الـتي تمـر đـا للجهاز التنفيذي 
 .رقابة خلال مراحل تنفيذ الموازنةالدولة، فضلا عن سهولة ممارسة ال

الموارد تقضي هذه القاعدة بأن تشمل الموازنة العامة كلا من تقديرات  ):عدم التخصيص(مبدأ العمومية .3.2
والاستخدامات بأكملها، من دون إجـراء مقاصـة بـين بعـض أبوابـه أو بنودهـا وبعضـها الآخـر وذلـك đـدف تحقيـق 

 كل من موارد الدولة استخداماēا  رقابة فعالة، على
م مـن سـلامة غتقضـي قاعـدة التـوازن بـأن تسـاوى النفقـات مـع الإيـرادات، وعلـى الـر  :مبدأ توازن الموازنة.4.2

لمعظم دول العالم، أدت إلى قبـول فكـرة وجـود عجـز أو فـائض  المتشابكةهذه القاعدة، إلا أن الظروف الاقتصادية 
 .في الموازنة العامة، إذ يغطي العجز عن طريق القروض المحلية والدولية، ويرحل الفائض إلى الفترة والتالية

  :تبويب الموازنة العامة  .3
وتنفيـذها  اذر علـى المشـرفين اعتمادهـتعتبر الموازنة وثيقة قاصرة عن أداء وظيفتهـا الرقابيـة والإداريـة والتخطيطيـة ويتعـ

  .وتحليل الأرقام الواردة đا لخدمة أهداف السياسة المالية
الموازنــة تخضـع لعـدة أســس يهـدف كـل منهـا إلى تـوفي قــدر مـن البيانـات اللازمـة لإعـداد  :تبويـب النفقـات.1.2

  :2ومراقبة تنفيذها أهم هذه الأسس هي
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نوع كـل مصـروف حيـث تقسـم المصـروفات يقوم هذا التبويب على أساس  :الأساس أو التبويب النوعي . 1.1.3

إلى أبواب والأبواب إلى بنود والبنود إلى فروع وذلـك للتأكـد مـن أن الاعتمـادات الماليـة تصـرف وفقـا للغـرض الـذي 
 .تشارا في الموازنات العامة للدولاعتمدت من أله، وهذا النوع من التبويبات هو من أكثر الأنواع ان

ســيم التقليـــدي لأنـــه يتبـــع أســـاس الوحـــدات قيطلــق علـــى هـــذا النـــوع مـــن التبويـــب بالت :داريالتبويـــب الإ .2.1.3
التنظيمية الإدارية التقليدية للدولة أي أنـه يتبـع الهيكـل التنظيمـي للدولـة، فالشـكل الأول الـذي ظهـرت بـه موازنـات 

ـــذ أن  ـــد تقســـيمها đـــهـــو التبويـــب الإداري، وقـــد في إعـــدادها  بـــدأتالـــدول من ـــدول الموازنـــة عن ذا تســـمي بعـــض ال
  ).ازنة الإدارية أو موازنة البنودالمو ( الشكل
وفقــا لهــذا الأســاس يــنم تقســيم النفقــات بنــاءا علــى الوظيفــة الــتي يــتم تخصــيص النفقــة : التبويــب الــوظيفي. 3.1.3

 .تي تقوم đا الدولةمات العامة اللأدائها، ويمكن تقسيم المصروفات في الموازنة على حسب نوع الخد
قـة، حيـث يـتم الفصـل بـين المصـروفات فأي التبويب حسب الطبيعة الاقتصـادية للن :التبويب الاقتصادي .4.1.3

 .يزانية أخرى للعمليات الرأسماليةالإدارية والرأسمالية ويتم إعداد ميزانية للعمليات الإدارية وم
يعتبر من أفضل أسس التبويب لأغراض سـلامة تنفيـذ بـرامج الحكومـة  :التبويب حسب البرامج والأشرطة.5.1.3

ـــي إلى عـــدة  ـــى تقســـيم النشـــاط الكل ـــاس كفاءēـــا، ويقـــوم هـــذا التصـــنيف عل ـــيم مســـتوى الأداء وقي وسياســـتها وتقي
لى إتقسـيم كــل برنــامج  يــتم ثممجموعــة برنامجـا خاصــا بتحقيــق هـدف معــين، انســة بحيــث تكـون كــل جمجموعـات مت
المشروعات، وكل مشروع إلى مجموعة من الأنشطة التي تتكامل فيما بينها لتنفيـذ البرنـامج المسـتهدف، مجموعة من 

  .ا يرتبط بالتبويب الاقتصاديموغالبا ما يرتبط هذا النوع من التصنيف بالتبويب الوظيفي، ك
 لإعــــداد الموازنــــة في زمــــةيهــــدف التبويــــب الســــليم للإيــــرادات إلى إتاحـــة البيانــــات اللا :الإيــــراداتتبويـــب .6.1.3

الســنوات القادمــة، وفي الرقابــة علــى تنفيــذها وإعـــداد الحســابات الختاميــة، وفي أغــراض إجــراء المقارنــات، ويتبـــع في 
تبويــب المــوارد تقســيمها إلى أبــواب يتضــمن كــل منهــا مصــدرا رئيســيا مــن مصــادر الإيــرادات، وقســم كــل بــاب إلى 

 :1طبيعة الإيراد أساسا للتحقيق بما يحقق ما يليمن البنود و أنواعها، كما تتخذ  مجموعة
 عا لطبيعتها ومصادر الحصول عليهاإمكانية دراسة التقديرات المرسومة لكل نوع من الموارد تب. 
 الموارد المقدرة متابعة كفاءة أجهزة التحصيل في تحقيق. 
 وى العام للأسعار وعلى حجم تتبع آثار التغيرات التي تطرأ على كل نوع من الموارد ومصادرها وعلى المست

 .الدخول المختلفة
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  :دورة الموازنة العامة  .4

  :تمر الموازنة العامة بجملة من المراحل الزمنية المتعاقبة والمتداخلة فيما بينها وهي
المراحـل اليتهـا سـوف تـؤثر في جميـع هي أدق وأهم مرحلـة لأن نتائجهـا ومـدى فع :رمرحلة الإعداد والتحضي.1.4

فضلا لما تقوم السلطة التنفيذيـة بإعـداد النفقـات والإيـرادات العامـة بحكـم مسـؤولياēا عـن تحقيـق أهـداف ، ةاللاحق
  .الدولة
ودراســة وتحليــل بعــد الانتهــاء مــن مشــروع الموازنــة يعــرض علــى الســلطة التشــريعية لمناقشــة  :اعتمــاد الموازنــة.2.4

ل إن أمكن تقوم السلطة التشريعية بالمصادقة على المشروع تقديرات الميزانية، وبعد إكمال الدراسة وإجراءات التعدي
 .ك قانونا ملوما للسلطة التنفيذيةالمتعلق بالميزانية، ويصبح بعد ذل

الـذي تبدأ مرحلة تنفيذ الموازنة العامـة لصـدور الأمـر المـالي العـام مـن قبـل رئـيس الـوزراء  :مرحلة تنفيذ الموازنة.3.4
 .خصصات المرصدة في قانون الماليةالدوائر صلاحية الإنفاق من الميخول بموجبه الوزراء ورؤساء 

تعتبر الرقابة إحدى الوظائف الأساسية التي تقوم đا أجهزة متعددة بغية التأكـد  :مرحلة الرقابة على الموازنة.4.4
حسـن حفاظـا علـى مـة دون إسـراف أو إخـلال من تحقيق النشاط المالي للدولة غاياته، حسبما تحدد في الميزانية العا

  .1سير الإدارة الحكومية مالياً، وحفاظا على الأموال العامة
  وقواعدها نظام المحاسبة العمومية في ةالإجراءات المتبع :الثانيالمطلب 

مجموعة فعال مبني على عمومي يتبع نظام المحاسبة العمومية مجموعة من الإجراءات وقواعد لخلق نظام محاسبي      
تعمــل علــى تســيير العلاقــات الداخليــة للهيئــات العموميــة وتعتــبر هــذه القواعــد الصــحيحة  والإجــراءاتمــن القواعــد 

  .  منظمة ومرقمة للعمليات المالية لدى هياكل ومؤسسات الدولة
  تبعة في النظام المحاسبي العموميالإجراءات الم: الأولالفرع 

  :2يمكن حصر هذه الإجراءات في
 الحســـابات يجــب أن تتركــز في يـــد مســؤول واحــد وهـــو الــذي يصــدر التعليمـــات ة الإشــراف علــى يمســؤول

 .المالية
 اēا ونفقاēا، حيث تبين إيراداđ على كل وحدة إدارية محلية أو مركزية أن تعد الموازنة. 

                                                
مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص تيسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، (، "الشفافية كأداة لتسيير المالية العامة"فاطمة ساجي،  1

 .15: ، ص)2011-2010جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .145: ، صمرجع سبق ذكره محمد الهور، 2
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  ا في الوقت الذي يتم توقيع عقود الارتباطات أوđ تخصم جميع الارتباطات على بنود الاعتمادات الخاصة

 .ر التوريدأوام
  تسجيل موجودات المستودعات من السلع اللازمـة والأصـول طويلـة الأجـل في سـجلات بيانيـة يـتم المراقبـة

 .عليها عن طريق إحداث حسابات مراقبة
  يجب تطبيق المبـادئ المحاسـبية والقواعـد الأساسـية في حالـة قيـام الدولـة بمزاولـة نشـاط اقتصـادي أو صـناعي

 .ةعن طريق وحداēا المختلف
 ا مراجع مستقلđ إيجاد نظام للمراجعة الدورية في الوحدات الإدارية يقوم. 
 إعداد تقارير شهرية مالية عن الوحدات الحكومية بحيث تظهر هذه التقارير الوضع المالي من أجـل إحكـام 

  .المراقبة المالية والقانونية
  مجموعـات مـن الوحـدات الإداريـة يجب أن تكون جميـع التقـارير مبنيـة علـى أسـاس موحـد ولـو علـى أسـاس

  .المتماثلة في طبيعة النشاط والحجم
  قواعد نظام المحاسبة العمومية: الفرع الثاني

  :1تعتمد المحاسبة العمومية على قواعد قانونية وأخرى تقنية
العمومية هي تلك القواعد المتعلقة بالترخيص الميزانياتي وتنفيذ العمليات المالية للهيئات  :القانونية القواعد .1

  .ومراقبتها
ــة .2 ــة للهيئــات العموميــة  :القواعــد التقني هــي تلــك القواعــد الــتي ēــدف إلى بيــان أو وصــف العمليــات المالي

  .التعليمات الصادرة من وزارة المالية وعرض الحسابات المتعلقة đا، وتكون في أغلبالأحيان محددة في مجموعة ن
  هيكل مشروع الموازنة العامة وأهدافه: الثالثالمطلب 

الخطة المالية التي تعكس نشاطات الدولة وبرامجهـا وسياسـتها مـن خـلال النفقـات  ترتبط الموازنة العامة التي تعتبر    
الدولـة هــيكلا لمشـروع الموازنــة يتضـمن إطــار للميزانيــة حيـث أطــرت ، االمقـررة لهــا، ومصـادر التمويــل المتوقعـة لتغطيتهــ

وأنظمة معلوماتي تعمل على تطوير علـى تطويرهـا، وهـذا đـدف تعزيـز ) يعمل على تقدير وعرض الميزانية ومراقبتها(
  .قدرات وزارة المالية لأداء وظائفها الضرورية لتسيير النفقات العمومية

  
  
  

                                                
 .4: ، ص2013،2014، تخصص حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند بلحاج، البويرة محاضرات في المحاسبة العموميةنصيرة لوني،  1
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  العامةهيكل مشروع الموازنة : الفرع الأول

  :1يتكون هيكل مشروع الموازنة من عنصرين أساسيين هما
 :وتندرج تحته المحاور التالية :إطار الميزانية .1
 طـار متكامـل إذ يغطـي الاسـتمارات و النفقـات الجاريـة،  يكـون هـذا الإ: تعدد السـنواتتبني إطار ميزانية م

فالميزانيــة الســنوية تحضــر وتقــدم مــع  كمــا يحــافظ علــى ســنوية الميزانيــة بشــكل تــام علــى المســتوى التشــريعي،
وضــع الاقتصـادي الكلــي لــنفس توقعـات ممتــدة علـى مــدى السـنوات الــثلاث المواليــة، تتكامـل بــذلك مـع ال

 .الفترة
 الاقتصـادية  بدافع الحصول على نقاشات أكثر انفتاحا واستنارة للاختيـارات: تحسين تقديم وعرض الميزانية

 .والاجتماعية للحكومة
  وتطوير الرقابة على الميزانية من أجل توسيع مساهمتها في فعالية النفقـة، وتقويـة متابعـة تنفيـذ مشـاريع تعزيز

 .الاستثمار العمومي đدف رفع النجاعة والقدرة على الاستثمار في القطاع العمومي
 :الإعلام والأنظمة المعلوماتية .2

علوماتيـة متطـورة وذات أداء مرتفـع، وتركيب أنظمة وموارد وبـرامج م اقتناءيرتكز هذا العنصر أساسا على       
إن اسـتعمال أدوات الإعـلام الآلي والتكنولوجيـات الحديثـة سـوف يســمح لـوزارة الماليـة والآمـرين بالصـرف بتتبــع 

  ).مركزية، جهوية، ولائية( من تقديمها وحتى تنفيذها على مختلف المستويات ابتداءتطور معطيات الميزانية 
  :أهداف تبني مشروع الموازنة العامة: الفرع الثاني

  طير نظام الميزانية الجزائري بشكل يسمح بتعزيز قدرات وزارة المالية أإن الهدف من مشروع الموازنة العامة هو ت   
  .2لأداء وظائفها الضرورية لتسيير النفقات العمومية وتحقيق السياسة الاقتصادية

  :وع لتحقيقها فيما يلير الأهداف التي يسعى المشويمكننا تلخيص أهم 
 رد والاستغلال الكفء للمال العامالبحث عن التخصيص الأمثل للموا. 
 تحسين أداء القطاع العام. 
  لية المسيرين لتفعيل دور الرقابةتعزيز مسؤو. 

  
 

                                                
ة مذكرة ماجستير إطار مدرسة دكتوراه، تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامع(، "تحديث النظام الميزاني في الجزائر"فاطمة مفتاح،  1
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 1عصرنة وتوسيع قدرات وزارة المالية في مجال تسيير النفقات وتشمل هذه العصرنة ما يلي: 
 لوزارة في مجال التقدير والتحليلتوسيع قدرات ا. 
 ى المدى المتوسطوضع إطار للنفقات عل. 
 يزانية وحيدة تشمل مجموع النفقاتتحضير م. 
 الشفافية*. 
 عرض الميزانية. 
 النظام المعلوماتي. 
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المناسب؛ وضمان الوصول إلها تتخذها الدولة في الوقت  لشفافية تعني توفير المعلومات المالية الدقيقة والموثوقة والآنية المتعلقة بالنشاطات والإجراءات والقرارات والسياسات المالية التيا*

 .بشكل يسمح بسهولة الرقابة
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  :خلاصةال

يعتبر نظام المحاسبة العمومية نظام رقابة ومعلومات، حيث يركز على تسجيل وإثبـات العمليـات الماليـة للدولـة       
 اللازمـة والمهمـة، ت الماليـةبالبيانالمهتمين كما يعتبر هذا النظام مصدراً مهما لتزويد اوإعداد التقارير والقوائم المالية،  

بالموازنة العامة التي تعتبر الخطة المالية التي تعكس نشاطات الدولة وبرامجها وسياساēا من  أيضا مظاالنهذا يرتبط  و
الموازنـة نظام استخدام ، ومصادر التمويل المتوقعة لتغطيتها، كما أن والعمل على ترشيدها خلال النفقات المقررة لها

  .م الحاليالعامة يعمل على تحقيق وظائف الدولة بكفاءة ومحاولة التخلص من العيوب والنقائص التي يسجلها النظا
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  :تمهيد
إدخـال  حيث أصبح من المسـلم بـه اعتمدت الجزائر في Ĕاية القرن الماضي على تطوير نظام المحاسبة العمومية،     

إصــلاحات الممارســات المحاســبية التقليديــة، وذلــك بإعــادة النظــر في الأســاليب والقواعــد والممارســات المحاســبية مــن 
خــلال التكفــل بالدراســات والبحــوث لتحديــد أفضــل السياســات المحاســبية الــتي يمكــن تبنيهــا، والتشــجيع والمســاندة 

الاسـتراتيجي  المـورد أبرزت تطور أسعار النفط الذي رأت فيه بضرورة التغيير، كما عملت الدولة في نفس الفترة التي
تطبيــق برنــامج اســتثماري وهــا مــن خــلال في جلــب العملــة الصــعبة الــتي تــؤدي إلى النهــوض بالقطاعــات الأخــرى، 

ــامج الانتقــال مــن الاقتصــاد الريعــي إلى  2009-2005وبرنــامج دعــم النمــو  2004-2001لإنعــاش الاقتصــاد  وبرن
ــــامج التنميــــة الخماســــي 2014-2010افة القيمــــة المضــــ ــــة مــــن تحقيــــق 2019-2015، وبرن ، وحــــتى تــــتمكن الدول

وهـذا مـا .الأهداف المرجوة تعتبر الميزانية العامـة للدولـة الركيـزة الأساسـية مـن أجـل تطـور الاقتصـاد بمختلـف قطاعاتـه
  :سنتطرق إليه في هذا الفصل من خلال المباحث التالية

 ؛نظرة عامة حول نظام المحاسبة العمومية الجزائري : المبحث الأول 
 ؛الاقتصاديةتحليل النفقات العامة في ظل البرامج : المبحث الثاني  
 نة العامة من خلال قانون الماليةنظام المواز  إصلاح: المبحث الثالث.  
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  نظرة عامة حول نظام المحاسبة العمومية :المبحث الأول
يقــا بالميزانيــة العموميــة، حيــث أن المحاســب العمــومي يقــوم بقيــد العمليــات المحاســبة العموميــة ارتباطــا وثتــرتبط        

في  المالية الناتجة عن تنفيذها، والتي تخضع لإجراءات وقيود قانونية ēدف للحفاظ على المال العام، حيـث شـهدت
، كما يعتبر نظام المحاسبة العمومية من أنظمـة المحاسـبة ةالآونة الأخيرة تغيرات جذرية على المحاسبة العمومية التقليدي

   .في الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة الذي يستعمل مجموعة من الإجراءات والقواعد العملية المقننة والمثبتة
 ودواعي إصلاحه مراحل تطور نظام المحاسبة العمومية: المطلب الأول

يخضـع للنصــوص التشـريعية والتنظيميــة الفرنســية مــن صــدوره العموميــة في السـنوات الأولى  ةكـان نظــام المحاسـب        
وإصدار  المطبقة في مختلف الجوانب من مجال المحاسبة العمومية، كما عملت الدولة على تكييفها مع الواقع الجزائري

نظـام المحاســبة العموميــة الــذي يحكــم قـوانين وتشــريعات جزائريــة تبطــل التشــريعات الفرنسـية المعمــول đــا منهــا قــانون 
  .وهذا السبب الذي وُضِعَ لتفادي النقائص التي يعاني منها النظام المحاسبي العمومي وينظم هذه الأخيرة

  مراحل تطور نظام المحاسبة العمومية: الفرع الأول
  1:لي وشملت هذه المراحل ما يليبعدة مراحل مختلفة منذ الاستعمار إلى غاية وقتنا الحامر نظام المحاسبة العمومية   

 ائـر خاضـع للنظـام الفرنسـي حيـث ز كان نظـام المحاسـبة العموميـة في الج   :1962-1954 الاحتلالمرحلة  .1
ــة الــتي كانــت تحكــم نظــام المحاســبة العموميــة في فرنســا لا ســيما  اســتمر العمــل بمعظــم النصــوص التشــريعية والتنظيمي

 1413-50إلى المرســـوم رقـــم  بالإضـــافةالمتضـــمن تنظـــيم المحاســـبة  1862مـــاي  31المـــؤرخ في  الإمبراطـــوريالمرســـوم 
  .المتعلق بالنظام المالي للجزائر المستعمرة 1950نوفمبر  13المؤرخ في 

مجموعــة مــن  إصـدارفي هـذه المرحلــة قامــت الجزائـر بالعمــل علــى  :1975-1962مرحلـة بعــد الاســتقلال  .2
مـــع الواقـــع علـــى تكييفهـــا  عملـــتب مـــن مجـــال المحاســـبة العموميـــة، وأالنصـــوص الفرنســـية المطبقـــة في مختلـــف الجوانـــ

أكتـــوبر  14المــؤرخ في  259-65الجزائــري ولعــل أهـــم نــص تنظيمــي يمكـــن ذكــره في هــذا الســـياق هــو المرســوم رقـــم 
لى القطاع العام، بما فيهم أولئك الذين لم تكن لهم صـفة والمحدد لالتزامات ومسؤوليات المحاسبين المنتميين إ 1965

   .المحاسب العمومي بمفهوم نظام المحاسبة العمومية
بالإضافة إلى القواعد التقنيـة المتمثلـة في مجموعـة التعليمـات، المناشـير ومـذكرات المصـلحة الـتي تصـدرها المديريـة      

تعـرف كـل حسـابات الخزينـة وتحـدد كيفيـة  1967ليمة العامة لسـنة العامة للمحاسبة في إطار التنظيم من أهمها التع
  .والمتعلقة بمجموعات حسابات الخزينة 1968أكتوبر  12 المؤرخة في 16استعمالها، التعليمة رقم 
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ـــــة ) 1973-1970(كمـــــا تميـــــزت هـــــذه المرحلـــــة بظهـــــور أول المخططـــــات الرباعيـــــة        ـــــام المؤسســـــات العمومي قي
والــوزارات الوصــية بتصــور المشــاريع الاســتثمارية واختيارهــا علــى أســاس عــدة معــايير، حيــث كــان والجماعــات المحليــة 

  .1خفيفة تالهدف من هذه التخطيط هو إنشاء صناعات قاعدية تكون بمثابة دعامة لإنشاء صناعا
في هــذه المرحلـة تم إبطـال كــل :1990-1975ريعية أحكــام تشـمرحلـة إلغـاء القــوانين الفرنسـية وإصـدار  .3

، وفـق أحكـام الأمـر رقـم 1973جويليـة  05في النصوص والقوانين والأنظمـة العائـدة للحقبـة الاسـتعمارية الفرنسـية 
الصــادر في نفــس التــاريخ، أضــف إلى ذلــك صــدور أحكــام تشــريعية متعلقــة بالمحاســبة العموميــة، ولا ســيما  73-29

فقـد تميــزت  ق بقـوانين الماليــة،والمعـدل والمــتمم والمتعلـ 1984المـؤرخ في جويليــة  17-84تلـك الـواردة في القــانون رقـم 
هـذه المرحلــة بوجــود مــا يســمى بــالفراغ القــانوني لنظــام المحاســبة العموميــة، أي عــدم وجــود نــص تشــريعي أو تنظيمــي 

   .2اسي الأول لهايكون بمثابة الإطار العام للمحاسبة العمومية والجامع لمبادئها وقواعدها والمرجع الأس
بمثابــة ظهـور الإطــار تعــد هـذه المرحلـة   :2000-1990مرحلـة إصـدار قــانون نظـام المحاســبة العموميـة  .4

المـؤرخ في  21-90القانوني الذي يحكم المحاسبة العمومية وينظمها ويحدد مجال ونطاق تطبيقها بإصدار القانون رقم 
والمراسيم التنفيذية الخاصة بتطبيقه المصـدر الأساسـي للقواعـد القانونيـة ، ةالمتعلق بالمحاسبة العمومي 1990أوت  15

  :3للمحاسبة العمومية في الجزائر، ولعل أبرز هذه المراسيم
  والمتعلـق بتعيـين واعتمـاد المحاســبين  1991سـبتمبر  07المـؤرخ في  311-91المرسـوم التنفيـذي رقـم
 .العموميين
  والمحــدد لشــروط الأخــذ بمســؤولية   1991ســبتمبر  07المــؤرخ في  312-91المرســوم التنفيــذي رقــم

المحاســــبين العمــــوميين وإجــــراءات مراجعــــة بــــاقي الحســــابات وكيفيــــة اكتتــــاب تــــأمين يغطــــي مســــؤولية المحاســــبين 
 .العموميين
  والمحـــدد لإجــراءات المحاســبة الـــتي  1991ســبتمبر  07المــؤرخ في  313-91المرســوم التنفيــذي رقـــم

 .وكفايتها ومحتواها يينون بالصرف والمحاسبين العمومسكها الآمر يم
  والمتعلــق بــإجراء تســخير الآمــرين  1991ســبتمبر  07المــؤرخ في  314-91المرســوم التنفيــذي رقــم

  .بالصرف للمحاسبين العموميين
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مما أدى إلى ارتفاع إيرادات  *شهدت الجزائر في أواخر هذه المرحلة ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحروقات كما       
: صـندوق خـاص سمـي بــ إنشـاءالميزانية المتأتية من هذه المادة وتحقيق ميزانية الدولة لفوائض مالية كبيرة، مما أدى إلى 

وهــو صـــندوق يعمــل علـــى امتصــاص فـــائض إيــرادات الجبايـــة البتروليــة الـــذي يفـــوق  "صــندوق ضـــبط الإيـــرادات"
، وهــي 20001قــانون الماليــة الــذي تعــد الحكومــة خــلال الســنة، حيــث تم إنشــاء هــذا الصــندوق في ســنة  تقــديرات

  *.السنة التي سجلت فيها الجزائر فوائض مالية معتبرة ناتجة عن الارتفاع القياسي لأسعار النفط في الأسواق العالمية
  إصلاح النظام المحاسبي العمومي يدواع: الفرع الثاني

ات التي مارستها الدولة الجزائرية على نظامها المحاسبي العمومي والعمل على تطويره وجعله نظاما صلاحرغم الإ    
موميــة وتحديــد مجــال تطبيقهــا، لكنــه لم يخلــو مــن النقــائص الــتي جعلتــه يعطــي الــدور يعمــل علــى تنظــيم المحاســبة الع

  .المنوط لاستخدامه
 :)حسابات الخزينةمدونة (الحالي محدودية الإطار المحاسبي  .1

ـــه رغـــم      ـــوط ب ـــة الـــدور المن ـــة حســـابات الخزينـــة عـــاجزا عـــن تأدي بقـــي الإطـــار المحاســـبي العمـــومي مجســـداً في مدون
  2:التعديلات التي مسته نظرا لعدة نقائص منها أساساً 

 لتقيـد المحاسـبي في إطـار المحاسـبةتقتصـر عمليـة احيـث  :المدونة لا تعطـي نظـرة شـاملة حـول ذمـة الدولـة .1.1
الحاليـة للدولـة علـى تسـجيل عمليـات الصـندوق أي العمليــات الخاصـة بتحصـيل الإيـرادات ودفـع النفقـات المدرجــة 
ضمن تنفيذ قانون الماليـة، فمدونـة حسـابات الخزينـة تخـدم فكـرة محاسـبة الصـندوق أي مـا تم تحصـيله ومـا تم إنفاقـه، 

عقاريــة ومنقولــة، مســتحقات الدولــة وديوĔــا، والــتي تــتم مهملــة بــذلك أهــم عناصــر الذمــة الماليــة للدولــة مــن أمــلاك 
متابعتها خارج الإطار المحاسبي من طرف مختلف المصالح المعنية، الأمر الذي يترتب عنـه سـوء التسـيير لهـذه العناصـر 

 .من ذمة الدولة نظراً لصعوبة التحكم في المعطيات الخاصة بالقيمة الحقيقية لها وكذا تطورها

                                                
أدى إلى الارتفـاع في الإيـرادات المتأتيـة مـن الجبايـة البتروليـة وعلـى هـذا الأسـاس فـإن الحكومـة قـد اتخـذت إجـراءات ومعـايير صـارمة  ،1999هذا الارتفاع في أسعار المحروقـات كـان سـنة *

انيـة العامـة وهـذا السـعر يــتم دولار تقــدر مـن خلالـه إيـرادات الميز  19مـن خـلال اعتمادهــا علـى سـعر مرجعـي متوقـع لأسـعار المحروقـات قـدره  2000أثنـاء إعـدادها لقـانون الميزانيـة لسـنة 
  .العالمية قتحديده بناءً على المعطيات المتوفرة على تقلبات الأسعار في الأسوا

  .دولار للبرميل 28.8 :شهدت الجزائر أسعار قياسية لأسعار النفط حيث قدر سعر البرميل في نفس السنة بـ 1999 أواخر سنة منذ*

مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص (، "الموارد كأداة لتوظيف مداخيل الثروة النفطية في الجزائرفعالية صندوق ضبط "سهام بن حنيش،  1
 .26: ، ص)2013-2012اقتصاد وتسيير بترولي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

كلية   ،، في المحور الوطني واقع الإصلاح المحاسبي في الجزائر2008-2003لجزائر خلال الفترة واقع إصلاح المحاسبة العمومية في ا: عبد السميع روينة، مداخلة بعنوان 2
 .6، 5 :ص صسنة؟، بسكرة، محمد خيضر بسكرة، دية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة اصالعلوم الاقت
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إن تـرقيم حسـابات المدونـة غـير مـرن نظـراً للاعتمـاد علـى الترقـيم الخطـي  :ابات المدونـةجهود ترقيم حس .2.1
مما أثر سلبا على تجانس ووحدة المدونة وصعب من عملية التكيف مـع التعـديلات المتكـررة الـتي تفرضـها العمليـات 

 .الجديدة أو التغير في نشاطات الدولة
فمدونة الحسابات هـذا الأخـير لا يتماشـى مـع التقنيـات المحاسـبية : صعوبة تجميع المعلومات المحاسبية   .3.1

الجديــدة لمعالجــة المعلومــات، الــتي تتطلــب وجــود نظــام للإعــلام الآلي يســهر علــى تجميــع مختلــف المعطيــات المحاســبية 
المحـددة، لا تـتم في الآجـال  -في غالـب الأحيـان–بـل عمليـة التجميـع . المتواجدة عبر كـل مراكـز التسـجيل المحاسـبي

ممــا يســبب تــأخراً في الحصــول علــى المعلومــات وبالتــالي اتخــاذ القــرارات الملائمــة، وهــو مــا يقــف حــاجزا أمــام تجســيد 
  .سياسة عقلنة وترشيد النفقات العمومية وكذا التسيير الفعال للمالية العمومية

  :حتمية الاستجابة لمعايير المحاسبة الدولية .2
الجزائــر في  الحــالي للمحاســبة العموميــة نقائصــا عديــدة لا تتماشــى وشــروط دخــوليتضــمن الإطــار المحاســبي        

فهي مجبرة على الاستجابة إلى المعايير الدوليـة في مجـال المحاسـبة . اتفاقيات وعلاقات مع عدة دول ومنظمات دولية
 مختلف الدول وهو مـا لا العمومية، هاته المعايير من شأنا توحيد لغة التخاطب وبالتالي تسمح بإجراء مقارنات بين

ــة الــتي تعــد أحــد أهــم  ــة ضــمن المحاســبة الوطني ــه الإطــار المحاســبي الحــالي نظــراً لصــعوبة إدمــاج محاســبة الدول يســمح ب
  .وسائل المقارنة الدولية

ح إن الاستجابة للمعايير الدولية المحاسـبية في المحاسـبة العموميـة لم يعـد خيـارا أمـا الـدول، الشـيء الـذي يسـم       
للحكومــة وكــذا ممثلــي الشــعب مــن القــراءة الواضــحة والشــفافة لإيــرادات ونفقــات الدولــة بعيــداً التــدخل في الشــؤون 

  .1الداخلية للبلاد
 :ضرورة احترام المبادئ الأساسية للتسيير العمومي .3

يتميــز التســيير العمــومي بتعــدد المصــادر، فعنــد البحــث عــن أهــم امتــدادات أو جــذور التســيير العمــومي يمكــن       
  . القانون العام، الاقتصاد العمومي،علم اجتماع المنظمات والعلوم السياسية: ذكر

  تقديم مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية : المطلب الثاني 
ــة العامــة للمحاســبة العموميــة في إطــار حركــة إصــلاح مؤسســ       ات الدولــة قامــت وزارة الماليــة عــن طريــق المديري

ــة، مــن أجــل تقــديم مشــروع  بتشــكيل لجنــة عمــل تتكــون مــن أخصــائيين محليــين ودوليــين في ميــدان المحاســبة العمومي
 لهـا نظـام محاسـبي إصلاح نظام محاسبة الخزينة العمومية والاستفادة من خبرات الدول المتقدمـة في هـذا اĐـال، والـتي

متشـابه مــع النظــام الجزائــري đــدف تطــوير وعصــرنة نظـام محاســبة الخزينــة العموميــة، لكــي يصــبح أداة فعالــة لتحقيــق 
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ـــة وتحقيـــق الشـــفافية والإفصـــاح الشـــامل والـــدقيق عـــن نتـــائج النشـــاط  الرشـــادة والاقتصـــاد في تســـيير المـــوارد العمومي
 .الحكومي

ــة بإعــداد م       ــة قامــت هــذه اللجن ــة العامــة للمحاســبة العمومي شــروع تعليمــة عامــة تتضــمن تحــت إشــراف المديري
والـذي مـن شـأنه  "المخطط المحاسبي للدولـة"مدونة حسابات جديدة لقيد العمليات المالية للدولة تحت عنوان 

 .رف الهيآت المختصةتعويض مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية بعد المصادقة عليه من ط
ــة،      يســعى مشــروع إصــلاح المحاســبة العموميــة في الجزائــر إلى وضــع إطــار محاســبي خــاص بالعمليــات الماليــة للدول

يمكـن اسـتخراجها مـن القـوائم  لتدارك نقائص مدونة حسابات الخزينة العمومية التي يعاني من محدودية البيانات التي
  .اس النقدي، والتي لا تسمح بعرض مجمل عناصر الذمة المالية للدولةالمالية التي تم إعدادها على الأس

وعلــى هــذا الأســاس، يعتــبر مشــروع إصــلاح المحاســبة العموميــة قفــزة نوعيــة نحــو تطبيــق أســاس الاســتحقاق في       
لماليـــة تقــديم البيانــات ا المحاســبة العموميــة في الجزائــر مــن أجــل إنشــاء نظــام معلومـــاتي محاســبي فعــال يســمح بســرعة

الدقيقة وفي آجال معقولة للمسؤولين، حول مجمل أصول وخصوم الدولة وعرض نتائج قانون المالية والوضعية المالية 
للخزينــة العموميــة مــن أجــل اتخــاذ القــرارات الاقتصــادية وتوظيفهــا لأغــراض المســاءلة وتقيــيم الأداء، بحيــث تســتخرج 

دون اللجوء إلى السجلات الإحصائية كمـا كـان معمـول بـه في  المحاسبة هذه المعلومات بصفة مباشرة من سجلات
  .1النظام القائم على مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية

  وأهميته أهداف مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية: الثالثالمطلب 
يهـــدف مشـــروع إصـــلاح نظـــام المحاســـبة العموميـــة إلى تطــــوير نظـــام معلومـــاتي لمحاســـبة الخزينـــة يســـمح بتــــوفير      

معلومـات ذات جـودة عاليـة وفي آجـال معقولـة للمسـؤولين مـن أجـل اتخـاذ القـرار وتوظيفهـا في مجـال عـرض وتحليــل 
ــيم الأداء لمختلــف وحــدات القطــاع، đــدف تحقيــق الشــ ــائج النشــاط وتقي ــة العامــة نت فافية والرشــادة في تســيير الميزاني

  .للدولة
 أهداف مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية: الفرع الأول

مشـــروع التعليمـــة العامـــة للمخطـــط المحاســـبي للدولـــة أهـــداف إصـــلاح نظـــام المحاســـبة  حـــددوفي هـــذا الإطـــار        
  2:العمومية في الجزائر وفق العناصر الآتية

  موثوقة ودقيقة عن مجمل نشاطات الدولةتوفير معلومات. 
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  تــوفير أدوات فعالــة للرقابــة علــى تســيير المــوارد العموميــة لضــمان الرشــادة ومشــروعية العمليــات الماليــة
 .للدولة

 تقديم قوائم مالية في آجال معقولة تعرض معلومات سهلة القراءة وتلبي حاجيات متخذي القرار. 
 امعرفة ممتلكات الدولة بمختلف مكونēا. 
 إمكانية تحديد تكلفة الخدمات العمومية. 
 تحديد النتائج السنوية وتقييم فعالة أداء نشاط الإدارة.  
  أهمية إصلاح نظام المحاسبة العمومية: الفرع الثاني

ـــوفر النظـــام المحاســـبي   ـــبرامج والأداء الـــذي يعتـــبر ي ـــدي، يتطلبهـــا أســـلوب ال الحـــديث أبعـــاد لا يوفرهـــا النظـــام التقلي
  1:الأسلوب الأمثل في إعداد الموازنة العامة ومن هذه الأبعاد

 .صات المالية وترشيد القراراتويعتمد عليها، تخدم تقارير التخصمؤشرات أداء موثوقة  .1
 .نتائج تنفيذ البرامج ومقارنة النتائج المستهدفة مع المتحققة وبيان مدى تحقيق الكفاءة والفعالية في الأداء .2
 .السالبة والموجبة في الأداء، وبيان مجالات التصحيح الضرورية تحليل الانحرافات .3
 .الرقابة الدائمة على استخدام الموارد المادية والمالية فضلا عن الرقابة عليها .4
  .بيان الموقف المالي والنقدي لقطاعات الخدمات الحكومية ونتائج عملياēا بعدالة وموثوقية .5

 مراحل مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية: الرابع المطلب
في برنامج وزارة المالية، حيـث  رئيسياً  لقد أصبح مشروع إصلاح وتطوير نظام المحاسبة العمومية في الجزائر محوراً      

يـين لجنـة تحت إشراف المديرية العامة للمحاسبة العمومية التي قامت بتع 1995تم الانطلاق في إعداده منذ سبتمبر 
علــى هــذا المشــروع بالتعــاون مــع خــبراء مــن البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي والمديريــة العامــة  مختصــة للإشــراف

  .للمحاسبة العمومية لوزارة المالية لفرنسا
 تحديــد أولويــات الإصــلاح المســتعجلة لإعــداد مشــروع وحــدات القطــاع العــام، تم وتشــعب نشــاط ونظــرا لحجــم    

ــة للدولــة في المرحلــة الأولى بواســطة اقــتراح مخطــط محاســبي جديــد لقيــد إصــلاح الإطــا ر التقــني لمحاســبة الهيــآت المركزي
ــة ــة لكــي يشــمل . العمليــات الماليــة للدول أمــا في المرحلــة الثانيــة فســيتم توســيع نطــاق إصــلاح نظــام المحاســبة العمومي

اعــات المحليــة لاســيما محاســبة الولايــات ومحاســبة إصــلاح محاســبة المرافــق العامــة ذات الطــابع الإداري ومحاســبة الجم
  .البلديات
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إســتراتيجية إصــلاح نظــام المحاســبة العموميــة تعتمــد علــى إلغــاء النظــام القــديم لمحاســبة الخزينــة المبــني علــى  كمــا أن     
أساس مدونة مجموعة حسابات الخزينة وتعويضه عن طريق الانتقال التدريجي لتطبيق مخطـط محاسـبي جديـد للدولـة، 

إلى نظــام محاســبي علــى أســاس مــزدوج  والــذي يشــكل نقلــة نوعيــة مــن نظــام محاســبي مبــني علــى أســاس نقــدي بحــت
  .يعتمد على قاعدة الأساس النقدي والاستحقاق عند تسجيل العمليات المالية للدولة

قامــت المديريــة العامــة للمحاســبة العموميــة بإعــداد مشــروع مخطــط محاســبي جديــد لعمليــات الدولــة والــذي تم       
بحيــث يقــوم المحاســب العموميــة بممارســة لقطــر الــوطني، تجريبــه وتطبيقــه بشــكل تــدريجي قبــل تعميمــه علــى مســتوى ا

نشاطه بصفة مزدوجة، حيث يتم تسجيل المعاملات المالية اليومية في السجلات المحاسبية مرتين، في المرة الأولى يتم 
 تسجيل القيد المحاسبي وفق مدونة مجموعـة حسـابات الخزينـة العموميـة، ثم يـأتي بعـده قيـد نفـس العمليـة وفـق مدونـة

ــة ــة تــدريب للمحاســب العمــومي علــى المخطــط . مشــروع المخطــط المحاســبي للدول وبالتــالي تكــون هــذه المرحلــة بمثاب
ـــد ـــة .المحاســـبي الجدي ـــة مـــن وإلى الخزين ـــد المـــدخلات والمخرجـــات النقدي ـــة فقـــط علـــى قي ـــث اقتصـــرت هـــذه العملي حي

الية بمختلف وأنواعها وتجربـة إعـداد اليوميـة العمومية، إضافة إلى محاسبة الحقوق المستحقة على مستوى الوكالات الم
  .1والميزان الشهري للحسابات وفق النظام الجديد

ة النقـائص الـتي تمـت لجـء الفترة التجريبية التي سمحت بتحديد النقائص وإجراء التعديلات الضرورية لمعابعد انتها    
ــة،  ــة المكلفــة بتنفيــذ مشــروع ملاحظتهــا عنــد التطبيــق الميــداني للمخطــط المحاســبي الجديــد للدول قامــت اللجنــة المركزي

  2:إصلاح نظام المحاسبة العمومية بإعداد الوثائق الآتية
 ءات تسيير الحساباتمشروع تعليمة عامة متعلقة بعرض إجرا. 
 مشروع مدونة حسابات المخطط المحاسبي للدولة. 
 للانتقال من محاسبة الخزينة القديم إلى محاسبة الدولة الجديد جدول مقارنة. 
 مدونة حسابات الوكالات المالية للضرائب والجمارك وأملاك الدولة. 
 مشروع تعليمة تعرض إجراءات تسيير حسابات الوكالات المالية.  
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   برامج الإصلاح الاقتصاديتحليل النفقات العامة في ظل : المبحث الثاني
العــام تزامنــا مــع البحبوحــة  الإنفــاقلحجــم  نمــوا متســارعاً  2015و 2001شــهدت الفــترة الممتــدة بــين ســنتي        

المالية التي عرفتها البلاد خلال هاته السنوات، والناجمة عـن ارتفـاع أسـعار الـنفط في الأسـواق العالميـة وتوقـع تواصـله 
في المدى المتوسط على الأقل إضافة إلى زيـادة الطلـب علـى المنتجـات النفطيـة نتيجـة حالـة اللاسـتقرار الـتي شـهدēا 

عة لهذه المادة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي سمح للجزائر بتأمين موارد مالية هامة مكنتها من معظم الدول المصن
ن خــلال تطبيــق مخططــات نفاقيــة توســعية ســعيا منهــا لتحســين الظــروف الاقتصــادية والاجتماعيــة، مــإتبــاع سياســة إ

مخطـط دعـم الإنعــاش ":وهـيلغرضـها مبـالغ ماليـة ضـخمة قصـد تحقيـق الأهـداف المنشـودة منهـا خماسـية رصـدت 
الممتـد بـين سـنتي  "البرنـامج التكميلـي لـدعم النمـو الاقتصـادي"، و2004-2001المطبق بين سنتي "الاقتصادي

  .2014-2010المطبق بين سنتي  "برنامج الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى القيمة المضافة"،و2005-2009
  2004-2001 قتصاديالإنعاش الادعم ات العامة في ظل مخطط تحليل النفق: المطلب الأول 

ــة الاســتثمارية الــتي قامــتتعتــبر الــبرام          تأحــد أهــم العوامــل الــتي دفعــ đ2001ــا الجزائــر منــذ ســنة  ج التنموي
هـذه  أولمنهـا النهـوض بالنشـاط الاقتصـادي والاجتمـاعي للدولـة، و  فـةً بالنفقات العامة للتزايد سـنة بعـد سـنة، هادِ 

عبارة عن مخصصات مالية موزعـة علـى طـول  2001مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي الذي أقر في أفريل " البرامج 
ــار دينــار جزائــري أي مــا يقــارب  525بنســب متفاوتــة، وتبلــغ قيمتــه الإجماليــة حــوالي  2004-2001الفــترة   7ملي

أت الجزائـــر في انتهاجهـــا علـــى شـــكل توســـع في مليـــار دولار، وقـــد هـــذا المخطـــط في إطـــار السياســـة الماليـــة الـــتي بـــد
 لكـن ومــع مـرور فـترة قصـيرة مــن الشـروع في هـذا البرنـامج واجهــت. م مـع بدايـة تحســن وضـعيتها الماليـةالإنفـاق العـا

وزلـزال بــومرداس في  2001في نـوفمبر ) فيضـانات(أبرزهـا كارثــة بـاب الـواد بـالجزائر العاصــمة عـدة صـعوبات الدولـة 
ى إلى وضع إجراءات من طرف السلطات الجزائرية لوضع نفقات على العائلات المتضررة، البنى مما أد 2003ماي 

 .1إلخ... التحتية
 2004-2001 الموازنة العامةتحليل تطور : الفرع الأول

مصدرها الأول الجباية البترولية، كمـا  2004-2001سجل رصيد الموازنة بالجزائر إيرادات معتبرة خلال الفترة       
مـن إيـرادات ونفقـات الموازنـة  امة، والجدول التالي يوضح تطور كـلأن الإيرادات قابلها ارتفاع متزايد في النفقات الع

  :2004-2001العامة في الجزائر بالإضافة إلى الرصيد الموازني 
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  2004-2001 العامة يوضح تطور الموازنة: )02-01(الجدول رقم 
  مليون دينار جزائري :الوحدة                         

  2001  2002  2003  2004  

  2229700  1974400  1603200  1505500  الإيرادات العامة

  1891800  1690200  1550600  1321000  النفقات العامة

  +337900  +284200  +52600  +184500  رصيد الموازنة

   :على دبالاستنامن إعداد الطالبات  :المصدر

  algeria.dz-of-www.bank :على الموقع، 2005تقرير بنك الجزائر، سنة  -
سياسة إنفاقية توسعية و هذا من خلال القيام بعدة برامج منها مخطط  2001من سنة  ابتداءالجزائر  انتهجت     

شـهد رصـيد حيـث مليـار دينـار جزائـري،  525لـه مبلـغ  الـذي خصـص 2004-2001 الاقتصـادي شالانتعـادعـم 
ـــ 2001ســنة  قــدرو  ئض كنتيجــة لارتفــاع أســعار المحروقــات في الأســواق العالميــة،افــو الموازنــة العامــة في هــذه الفــترة  : ب

عــادت للارتفــاع مــرة مليــون دينــار جزائــري، و  52600: إلى 2002ســنة  انخفــضمليــون دينــار جزائــري،  184500
  . 2004مليون دينار جزائري سنة  337900، ومليون دينار جزائري 337900 :لتصل إلى 2003أخرى سنة 

  2004-2001يوضح تطور الموازنة العامة ): 02-01(الشكل رقم 

  مليون دينار جزائري :الوحدة

  
  من إعداد الطالبات بناء على معطيات الجدول السابق: المصدر   

أن الإيرادات ارتفعـت نوعـا مـا وذلـك بعـد الأزمـة الـتي عرفتهـا الجزائـر خـلال  نلاحظ من خلال الشكل أعلاه      
فــترة التســعينيات وذلــك مــن خــلال ارتفــاع أســعار البــترول، ومــع ارتفــاع النفقــات العامــة مــن خــلال القيــام بمشــاريع 

مليون دينـار 184500:الموازنة العامة قدر بـ وبذلك عرفت الجزائر فائض في 2001استثمارية كبيرة ابتداء من سنة 
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مليـون 337900: ارتفعـت ارتفاعـا كبـيراً  حيـث قـدرت بــ 2004، كما نلاحظ أن النفقـات العامـة في سـنة جزائري
  .دينار جزائري

  2004-2001الإيرادات العامة مصادر تحليل تطور : لفرع الثانيا

كــان مصــدرها الأول الجبايــة البتروليـــة،  2004-2001ميزانيــة الجزائــر إيــرادات معتــبرة خـــلال الفــترة  ســجلت      
-2001والجـــدول التـــالي يوضـــح مصـــادر الإيـــرادات العامـــة في الجزائـــر خـــلال تطبيـــق برنـــامج الإنعـــاش الاقتصـــادي 

2004:  
  2004-2001يوضح مصادر الإيرادات العامة ): 02-02(الجدول رقم 

  مليون دينار جزائري :الوحدة
  مجموع الإيرادات  الجباية البترولية  أخرىإيرادات   غير بتروليةإيرادات   البيان
2001  488500  15600  1001400  1505500  
2002  595200  200  1007900  1603200  
2003  624300  100  1350000  1974400  
2004  652500  6500  1570700  2229700  

  :بالاستناد علىمن إعداد الطالبات  :المصدر

  algeria.dz-of-www.bank :على الموقع، 2005سنة رير بنك الجزائر، تق -
تل المصدر الأول لإيرادات الجزائر وتسـاهم بـأكثر مـن تح الجباية البتروليةأن نلاحظ من خلال الجدول أعلاه        
من مجمل الإيرادات المتحصل عليها بفضل الزيادة المضطربة لأسعار المحروقـات الـتي عرفتهـا طيلـة هـذه الفـترة  50%

وقـدرت سـنة مليـون دينـار جزائـري،  1001400: بـ 2001حيث قدرت سنة  لتأتي الجباية العادية في المرتبة الثانية،
دورا هامـا في تكـوين الإيـرادات العامـة  ير البتروليـةغـلإيرادات مليون دينار جزائري، كما أن  1007900: بـ 2002

  .مليون دينار جزائري 652500: بـ 2004بالجزائر حيث قدرت هذه الأخيرة سنة 
     2004-2001والتجهيز  تحليل تطور نفقات التسيير: الفرع الثالث

ارتفــاع نفقــات التســيير وهــذا بســبب تكلفــة تســيير الخــدمات العموميــة، وارتفــاع تســديد شــهدت هــذه الفــترة       
نفقـات الـدين العمـومي، كمـا شـهدت هـذه الفــترة مراجعـة الأجـور والتحـويلات ومـنح اĐاهـدين بالإضـافة إلى فــتح 

ــة بنفقــات التســيير  مناصــب شــغل جديــدة، مــن جهــة أخــرى نــرى أن نفقــات التجهيــز في تزايــد بنســب قليلــة مقارن
كمشــاريع البـــنى   مشــروع دعــم الإنعـــاش الاقتصــادي،وســبب هــذا التزايــد هـــو تطبيــق المشــاريع الاســـتثمارية في ظــل 

  : 2004-2001والجدول التالي يوضح نفقات التسيير ونفقات التجهيز . التحتية
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  2004-2001 والتجهيزيوضح تطور نفقات التسيير ): 02-03( الجدول رقم

  مليون دينار جزائري :الوحدة  
  2004  2003  2002  2001  السنوات

  1251100  1122800  975600  798600  نفقات التسيير

  640700  567400  575000  522400  نفقات التجهيز

  :من إعداد الطالبات بالاستناد على :المصدر
  algeria.dz-of-www.bank :على الموقع، 2005سنة رير بنك الجزائر، تق -

 2001نلاحــظ مــن خــلال الجــدول أعــلاه أن نفقــات التســيير تزايــدت أكــبر مــن نفقــات التجهيــز ففــي ســنة        
مليـــون دينـــار  1251100: إلى 2004مليـــون دينـــار جزائـــري، لتصـــل ســـنة  798600: قـــدرت نفقـــات التســـيير بــــ

جزائـري، وتعـود هـذه الزيــادة بالأسـاس إلى زيـادة أجـور مــوظفي القطـاع العمـومي وترقيـة المــوارد البشـرية للانتفـاع مــن 
قــدراēم في تنشــيط الاقتصــاد الــوطني، كمــا تميــزت نفقــات التجهيــز بالارتفــاع المســتمر مــن ســنة إلى أخــرى بنســب 

 2001طرف الدولة اتجاه اقتصادها ومجتمعاēا، حيث قـدرت سـنة مختلفة على حسب الأهداف المراد تحقيقها من 
  . 2003مليون دينار جزائري سنة  567400: مليون دينار جزائري، وقدرت بـ 522400: بـ

  2009-2005 البرنامج التكميلي لدعم النموات العامة في ظل تحليل النفق:  الثانيالمطلب 

ساد في هذه الفترة البرنامج التكميلي لدعم النمو في إطار التحفيز في الاستثمار والمواصلة في القيام بالمشـاريع       
حيـث أن تزايـد النفقـات لا زال مسـتمر مليـار دولار،  50والإصلاحات الاقتصادية، حيث تم تخصيص مـا يقـارب 

  .وهذا من أجل مواصلة تنمية الاقتصاد الوطني
  2009-2005تحليل تطور الموازنة العامة  :الفرع الأول

ــة العامــة هــو تســاوي النفقــات العامــة معــا الإيــرادات العامــة، أي مبــدأ       ــه أن الأصــل في الموازن مــن المتعــارف علي
توازن الموازنة، ولكن هذا المبدأ ليس بالضرورة دوما محقـق، فقـد يختـل التـوازن بـين النفقـات العامـة والإيـرادات العامـة 

كافيــة لتغطيـة نفقاēـا، أو أĔـا تتعمــد زيـادة النفقـات عـن الإيــرادات إمـا نتيجـة عـدم قـدرة الدولــة علـى جمـع إيـرادات  
اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي في بلد ما أو  هي الاقتصادية الأزمة( أزمة اقتصادية ما ةبقصد معالج
 يوضـح رصـيد والجـدول التـالي. ، وđدف تحقيق أهداف اجتماعية يكون لها أثر إيجابي في الأجـل البعيـد)عدة بلدان

  :2009-2005الموازنة العامة 
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  2009-2005يوضح تطور نفقات الموازنة العامة ): 02-04(الجدول رقم 
  مليون دينار جزائري :الوحدة               

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  3190400  5190400  3687700  3639800  3082500  الإيرادات العامة

  4214500  4191100  3108500  2453000  2052000  النفقات العامة

  )1024100(  +999300  +579200  +1186800  +1030500  رصيد الموازنة

  :على دمن إعداد الطالبات بالاستنا :المصدر

  algeria.dz-of-www.bank :على الموقع، 2010سنة رير بنك الجزائر، تق -
 و 2005ســنتي  الموازنــة العامــة في تزايــد مســتمر خاصــة خــلالرصــيد نلاحــظ مــن خــلال الجــدول أعــلاه أن       

ـــون دينـــار جزائـــري  3639800: حيـــث قـــدرت بــــ 2006 حجـــم الإيـــرادات وأســـعار  ارتفـــاعوهـــذا مـــن بســـبب ملي
 2009ولكـن كانـت سـنة مليون دينار جزائـري،  1186800: بـ 2006رصيد الموازنة في سنة  ، حيث قدرالبترول

 ،نقطــة التحـــول في رصـــيد الموازنــة فبعـــد الأزمـــة الماليــة العالميـــة شـــهد العــالم ركـــوداً اقتصـــاديا مــس معظـــم دول العـــالم
إلى  2009وانخفــــض الطلــــب العـــــالمي علــــى الـــــنفط وهــــو مــــا أدى إلى انخفـــــاض أســــعارها حيـــــث انخفضــــت ســـــنة 

  .2008مليون دينار جزائري سنة  999300مليون دينار جزائري بعدما كانت ) 1024100(
  2009-2005يوضح تطور الموازنة العامة ): 02-02(الشكل رقم 

  مليون دينار جزائري :الوحدة

  
  من إعداد الطالبات بناء على معطيات الجدول السابق: المصدر   

نلاحظ من خـلال الشـكل أعـلاه أن رصـيد الموازنـة لا تـزال في اسـتمرار وهـذا يـبرز أن أسـعار البـترول لا تـزال        
نلاحـظ أن هنـاك  2009، ولكن في سنة مليون دينار جزائري 999300 :بـ 2008مرتفعة  حيث قدرت في سنة 
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 ةأكبر من الإيرادات نتيجة الـبرامج التنمويـعجز في الموازنة ويفسر هذا بتفاقم النفقات العمومية التي تزايدت بمعدل 
  .مليون دينار جزائري) 1024100(: بـ 2009وسياسة الإنعاش حيث قدر رصيد الموازنة سنة 

  2009-2005الإيرادات العامة مصادر تحليل تطور : الفرع الثاني

ولكــن الانخفــاض  2008-2005مــا يميــز هــذه الفــترة هــو الارتفــاع المســتمر للإيــرادات الكليــة في الفــترة مــا بــين      
والجـدول التـالي يوضـح تطــور الـذي يؤكـد تراجـع أســعار الـنفط الـتي تعتـبر المصـدر الرئيســي لهـا،  2009وقـع في سـنة 

  :الإيرادات العامة في الجزائر
  2009-2005يوضح مصادر الإيرادات العامة ): 02-05(الجدول رقم 

  مليون دينار جزائري :الوحدة
  مجموع الإيرادات  الجباية البترولية  إيرادات أخرى  إيرادات غير بترولية  البيان
2005  724100  5700  2352700  3082500  
2006  840500  300  2799000  3639800  
2007  883000  7900  2796800  3687700  
2008  1101500  300  4088600  5190400  
2009  1259400  800  2412700  3672900  

  :من إعداد الطالبات بالاستناد على :المصدر

  algeria.dz-of-www.bank :على الموقع، 2010سنة رير بنك الجزائر، تق -
 الجبايــةالعامــة لا زالــت في تطــور مســتمر وهــذا مــن خــلال  تنلاحــظ مــن خــلال الجــدول أعــلاه أن الإيــرادا        

العامـة  تالبترولية التي كانت تعتمد عليها الدولـة الجزائريـة كمصـدر أساسـي للإيـرادات العامـة حيـث قـدرت الإيـرادا
ـــ ــنفس الســنة بـــ2005مليــون دينــار جزائــري في ســنة  3082500: ب ــة ل  2352700: ، كمــا قــدرت الجبايــة البترولي

ــار جزائــري، وقــدرت أيضــا ســنة مليــون د  قــدرت 2008مليــون دينــار جزائــري، وفي ســنة  2799000: بـــ 2008ين
حيـث قـدرت  2009مليون دينار جزائري، ولكن تراجعت الإيـرادات العامـة سـنة  5190400: بـ الإيرادات العامة

   . مليون دينار جزائري وذلك بسبب تراجع أسعار البترول 3672900: بـ
     2009-2005والتجهيز تحليل تطور نفقات التسيير  :الفرع الثالث

ـــد 2009-2005يير لازال في ارتفـــاع مســـتمر خـــلال الســـنوات تطـــور نفقـــات التســـ        ، ومـــن جهـــة أخـــرى تزاي
  :نفقات التجهيز ولكن بأقل وتيرة من نفقات التسيير والجدول التالي يوضح نفقات التسيير والتجهيز

  2009-2005 والتجهيزيوضح تطور نفقات التسيير ): 02-06( الجدول رقم

  مليون دينار جزائري :الوحدة  
  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  2293600  2217800  1673900  1437900  1245100  نفقات التسيير

  1973300  1973300  1434600  1015100  806900  نفقات التجهيز

  :علىمن إعداد الطالبات بالاستناد  :المصدر
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  algeria.dz-of-www.bank :على الموقع، 2010سنة رير بنك الجزائر، تق -
زيادة أسرع في نفقات التجهيز مقارنـة مـع  2007و 2005نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن بين سنتي          

 1434600: الثانيــة إلى مليــون دينــار جزائــري، لتصــل 806900حيــث قــدرت الأولى الزيــادة في نفقــات التســيير، 
 2008أمــا في ســنة . مليــون دينــار جزائــري، وهــذا راجــع إلى الجهــد الميــزاني المخصــص لإنعــاش النشــاط الاقتصــادي

ـــري، بينمـــا نفقـــات  543900تغـــير الاتجـــاه بمعـــنى أن نفقـــات التســـيير ارتفعـــت بمقـــدار  2009و ـــون دينـــار جزائ ملي
مليـــون دينـــار جزائـــري، وهـــذا يعكـــس تبـــاطؤ محســـوس في إنجـــاز بـــرامج البـــنى  538700 قـــدارفضـــت بمالتجهيـــز انخ

  .1التحتية العمومية، أما ارتفاع نفقات التسيير ناتج عن الارتفاع في نفقات المستخدمين ومعاشات اĐاهدين
 إلـــى القيمــة المضـــافةبرنــامج الانتقــال مـــن الاقتصــاد الريعــي ات العامــة فـــي تحليـــل النفقــ :الثالــثالمطلــب 

2010-2014  
تزايــد النفقــات "  2014-2010برنــامج الانتقــال مــن الاقتصـاد الريعــي إلى القيمــة المضــافة "سـاد هــذه الفــترة        

الزيـادات الكبـيرة  العامة مقارنة بالإيرادات وهذا ما أدى إلى ظهور عجز غـير متوقـع في الموازنـة، والناتجـة أساسـا عـن
  . في النفقات المرصودة لأجور الموظفين والعمال واستكمال المشاريع الجاري انجازها

  2014-2010تحليل تطور الموازنة العامة  :الفرع الأول
 ارتفـاعأن حيـث  2014-2010عانت الجزائر في هذه الفترة من عجز متواصل في الموازنة العامة خـلال هـذه الفـترة 

  :والجدول التالي يوضح تطور الموازنة العامة. النفقات العامة وانخفاض الإيرادات لم يجدي بأي نتيجة إيجابية
  2014-2010يوضح تطور نفقات الموازنة العامة ): 02-07(الجدول رقم 

  مليون دينار جزائري :الوحدة               
  2014  2013  2012  2011  2010  البيان

  5719000  5957500  6339300  5790100  4392900  الإيرادات العامة

  6980200  6024200  7058100  5853600  4466900  النفقات العامة

  )1261200(  )66700(  )718800(  )63500(  )74000(  رصيد الموازنة

  :من إعداد الطالبات بالاستناد على :المصدر

   algeria.dz-of-www.bank :على الموقع، 2014سنة رير بنك الجزائر، تق -
ـــث  2010نلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول أعـــلاه أن الارتفـــاع المحســـوس الـــذي شـــهدته أســـعار الـــنفط ســـنة        حي

العجـز  انخفـاضمليون دينار جزائري وهـو مـا أدى إلى  4392900: ارتفعت معها الإيرادات العامة حيث قدرت بـ
واصـل عجـز الموازنـة انخفاضـه  2011عار النفط سـنة تعاش أسمليون دينار جزائري ومع ان) 74000(الموازني ليصل 

فــارتفع  2012نتيجــة لارتفــاع الإيــرادات العامــة، أمــا في ســنة  2011مليــون دينــار جزائــري ســنة ) 63500(ليصــل 

                                                
  .208، 207: لحسن دردوري، مرجع سبق ذكره، ص 1
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حيـث ارتفـع  العـام الإنفاقمليون دينار جزائري جراء الارتفاع الكبير في ) 718800(العجز بشكل كبير ليصل إلى 
، 2012مليـون دينـار جزائـري سـنة  7058100إلى  2011مليون دينار جزائري سنة  5853600خير من هذا الأ

ـــ 2014حيــث واصــل العجــز المــوازني ارتفاعــه حيــث قــدر ســنة  مليــون دينــار جزائــري بعــدما كــان ) 1261200: (ب
  .2013مليون دينار جزائري سنة ) 66700(

  2014-2010يوضح تطور الموازنة العامة ): 02-03(الشكل رقم 
  مليون دينار جزائري :الوحدة

  
  .من إعداد الطالبات بناء على معطيات الجدول السابق: المصدر

ظـاهر مـن خـلال العجـز  2014-2010نلاحظ من خلال الشكل أعلاه أن فشـل البرنـامج الخماسـي الأول       
مليــون دينــار جزائــري، ) 74000(بـــ 2010الميزانيــاتي الــذي عانــت منــه الجزائــر خــلال هــذه الفــترة حيــث قــدر ســنة 

  . مليون دينار جزائري) 1261200( :بـ 2014وقدر سنة 
    2014-2010تحليل تطور مصادر الإيرادات العامة : الفرع الثاني  

التســـيير (الجزائــر في هــذه الفــترة إلى تــوفير قــدر كـــافي مــن الإيــرادات وذلــك لتغطيــة نفقاēــا المختلفــة  عملــت       
، حيث تعتمد اعتمـاداً كبـيراً علـى الجبايـة البتروليـة مقارنـة بـالإيرادات الأخـرى، ولكـن ومـع تـدهور أسـعار )والتجهيز

  .النفط تراجعت الإيرادات الناتجة عنه إلى أدنى حد
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  2014-2010يوضح مصادر الإيرادات العامة ): 02-08(الجدول رقم 

  مليون دينار جزائري :الوحدة
  مجموع الإيرادات  الجباية البترولية  إيرادات أخرى  إيرادات غير بترولية  البيان
2010  1487800  100  2905000  4392900  
2011  1810400  00  3979700  5790100  
2012  2155000  00  4184300  6339300  
2013  2279400  00  3678100  5957500  
2014  2330600  100  3388300  5719000  

  :من إعداد الطالبات بالاستناد على :المصدر
  algeria.dz-of-www.bank :على الموقع، 2014سنة تقارير بنك الجزائر،  -

ي، وبمــا أن الجزائــر  ادتــدهور ملحــوظ في الاقتصــاد الجزائــري مــن حيــث الجانــب الإيــر ســاد خــلال هــذه الفــترة       
، قـد ىلإيراداēا، وبالرغم من معاناēـا في القطاعـات الأخـر أساسياً كمصدراً   النفطكانت تعتمد اعتمادا كليا على 

 6339300: ، بحيـث قـدرت بــالإيـرادات انخفـاضلاحظت هذه الفترة انخفاض أسعار النفط الذي أدى بدوره إلى 
  .مليون دينار جزائري 5719000: بـ 2014، وقدرت سنة 2012مليون دينار جزائري سنة 

  2014-2010تحليل تطور نفقات التسيير والتجهيز : الثالثالفرع 

إن الــبرامج الاســتثمارية الــتي انتهجتهــا الجزائــر في الآونــة الأخــيرة جعلــت نفقاēــا في تزايــد مســتمر خصوصــا        
وتحقيــق مصــالح الدولــة مــن  نفقـات التســيير الــتي تســمح بتســيير نشـاطات الدولــة والتطبيــق اللائــق للمهمــات الجاريـة

املا رئيسا في ارتفاع النفقات العامة ولكن بقيمة أقـل مـن الناحية الإدارية، ومع ذلك تعتبر نفقات التجهيز أيضا ع
  .نفقات التسيير

  2014-2010 التجهيزيوضح تطور نفقات التسيير ): 02-09( الجدول رقم

  مليون دينار جزائري :الوحدة  
  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  4486300  4131500  4782600  3879200  2659000  نفقات التسيير

  2493900  1892600  2275500  1974400  1807900  التجهيز نفقات

  :من إعداد الطالبات بالاستناد على :المصدر

  algeria.dz-of-www.bank :على الموقع، 2014سنة رير بنك الجزائر، تق -
نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن نفقات التسيير ارتفعت بشكل كبير مقارنة بنفقات التجهيز وهذا مـا يـدل     

على أن الدولة كانت ēتم بـأجور المـوظفين والعمـال، رغـم العجـز الـذي عانـت منـه في الموازنـة العامـة حيـث قـدرت 
مليـون دينـار جزائـري  4782600:وقـدرت بــ مليون دينـار جزائـري، 2659000: بـ 2010نفقات التسيير في سنة 

مليـون دينـار  1807900: بــ 2010، أمـا بالنسـبة لنفقـات التجهيـز فقـد اسـتقرت حيـث قـدرت سـنة  2012سنة 
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مليون دينار جزائري وهذا نتيجـة اسـتكمال المشـاريع الكـبرى الجـاري  1892600: بـ 2013جزائري، وقدرت سنة 
  .انجازها

  2019-2015برنامج التنمية الخماسي الثاني  :المطلب الرابع 

مليار دولار موجهة  262.5سنوات بقيمة  05برنامج استثمار جديد يمتد على  2015أطلقت الجزائر سنة        
حيث يعمل هذا البرنـامج علـى اسـتكمال مشـروع البرنـامج الخماسـي للاسـتثمارات ، طير اقتصاد تنافسي ومتنوعألت

  .20191-2015العمومية 
يرمــي هــذا البرنــامج الجديــد إلى تعزيــز مقاومــة الاقتصــاد الجزائــري أمــام انعكاســات الأزمــة الماليــة العالميــة وتطــوير     

ــة المطلوبــة واســتخلاص الــدروس مــن التجــارب الســابقة وتحســين اقتصــاد تنافســي ومتنــوع  وإدراج المشــاورات الوطني
ض باقتصـاد منــتج وتنافســي في كــل القطاعــات، كمــا تم تجســيد انعكاسـها علــى التنميــة المحليــة والبشــرية وعلــى النهــو 

: مليـــار دولار وأرصـــدة صـــندوق ضـــبط الإيـــرادات المقـــدرة بــــ 200: ض احتيـــاطي صـــرف قـــدر بــــر هـــذا البرنـــامج بفـــ
كما أن رصيد الدولة من العملة الصعبة ورؤوس الأمـوال .مليار دينار جزائري وديون خارجية منعدمة تقريبا 5.600
في صندوق ضبط الإيرادات يسمح لها بتمويل بروز اقتصاد تنافسي ومنتج في ظرف يتميز بأزمة ماليـة دوليـة المتوفرة 
 .متواصلة

  2:ب والهضاب العليا، حيث تعلق الأمر بـخُصص هذا البرنامج إلى مواصلة الجهود المبذولة بمناطق الجنو    
 تحسين الظروف المعيشية للسكان؛ 
 انجاز برامج تنموية هامة؛ 
  الطرقات السريعة والسكك الحديدية؛توسيع شبكات الطرقات و 
 وين المعلمين على المستوى المحلي؛تطوير تك 
 التغطية في مجال الصحة العمومية؛ تعزيز 
 ذاتي للسكنات الريفية الاجتماعية؛تكثيف الاستجابة لطلبات السكن من خلال دعم البناء ال 
 ذا سيتم تعزيز قـدرات وتنويعها وزياد تنمية القدرات الاقتصاديةđة عروض التشغيل على المستوى المحلي، و

عــــات المحروقــــات والمنــــاجم التكــــوين المهــــني وتكييفهــــا مــــع مقتضــــيات الاقتصــــاد المحلــــي لا ســــيما في قطا
 والسياحة؛

                                                
 :علــى الســاعة، 20/02/2016 :تم الإطــلاع، www.elkhabar.com  :الــرابط، العــدد؟، علــى مليــار دولار 262 جديــد، مخطــط اســتثمار: ل بعنــوانامقــ، ياليــوم الخــبرجريــدة  1

 .01:ص، 09:30
، 11:00 :على الساعة، 20/02/2016 :الإطلاعتم ، www.aps.dz: ، العدد؟، على الرابط27/01/2015الذي عقد في  المجلس المصغر :مقال بعنوانوكالة الأنباء الجزائرية،  2

  .01 :ص
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 ـــاطق الصـــناعية وعصـــرنة الوحـــدات الصـــناعية العموم ـــر إنجـــاز عـــدد معتـــبر مـــن المن يـــة، وبنـــاء محطـــات لتكري
 ر جبيلات وتكثيف استغلال المحاجر؛والتحضير لاستغلال حقول الحديد بغاالمحروقات 

  ال الفلاحـي فسـيتم استصـلاح مليـون هكتـار عـبر ولايـات الجنـوب والهضـاب العليـا وتعزيـز الـريĐأما في ا
 لمستثمرات الفلاحية لصالح الشباب؛مع إيلاء أهمية خاصة لترقية ا

 الجنوب والهضاب العليا؛ ة لولاياتتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوي 
  إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايـات الجنـوب لتقريـب المرفـق العمـومي مـن

 المواطنين، وسيتم توسيع هذا المسار في الهضاب العليا بما يسمح ببسط الجهد المالي المطلوب مع العلـم أن
 وطن تحسبا لاستحداث ولايات جديدة؛مناطق ال هذا المسعى سيعمم بالتدريج على باقي

 بح كما يهدف هذا المشروع إلى مكافحة البيروقراطية وتقريب الإدارة من المواطن لتحسـين المرفـق حـتى تصـ
 الإدارة فعلا في خدمة المواطن؛

  منصب عمل 15000استحداث ما لا يقل عن.   
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  الجزائري إصلاح نظام الموازنة العامة من خلال قانون المالية: الثالث المبحث
تعتمــد الموازنــة العامــة للدولــة علــى العديــد مــن الأطــر القانونيــة والتنظيميــة الــتي تحكمهــا، بحيــث تبــين لنــا هــذه       

التصنيفات التي تعتمد  الهيئات المسؤولة عن الموازنة وكل الإجراءات والعمليات الخاصة đا لا سيما والضوابطالأطر 
عليهـا الدولــة في تصــنيف النفقـات والإيــرادات، والمراحــل الـتي تمــر đــا الموازنـة والقواعــد والمبــادئ الـتي تحكمهــا، فلقــد 

ــر العديــد مــن التغــيرات في الــذي  17-84القــوانين الــتي تنظمهــا، ومــع صــدور قــانون  عرفــت الموازنــة العامــة في الجزائ
  .حدد المعالم الرئيسية للموازنة العامة في الجزائر بحيث أظهر وتناول معظم الجوانب المتعلقة بالموازنة العامة للدولة

  يالجزائر التشريع الموازنة العامة في ماهية  :المطلب الأول
ـــبر التشـــريع المـــالي الفرنســـي المر        جـــع الرئيســـي الـــذي كـــان يحكـــم جـــل مـــواد الموازنـــة العامـــة في الجزائـــر بعـــد يعت

والمتعلق بقوانين الماليـة لـذلك كـان يعـرف بالقـانون اĐسـد لقـانون الموازنـة  17-84إلى غاية صدور قانون  الاستقلال
ــة تســتلزم عمليــات تحضــيرها وتنفيــذها الالتــزام بالعديــد مــن  في الجزائــر ومــن أجــل الســير الجيــد للموازنــة العامــة للدول

  .القواعد والمبادئ
  تعريف الموازنة العامة في التشريع الجزائري: الفرع الأول

  :أن 17-84من قانون  06ينت المادة ب     
  الموازنة العامة تتشكل من الإيرادات والنفقات النهائية للدولـة المحـددة سـنويا بموجـب قـانون الماليـة، والموزعـة

 .1وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول đا
  : من نفس القانون أن 03كما نصت المادة 

  قـــانون الماليـــة يقـــر ويـــرخص لكـــل ســـنة مدنيـــة مجمـــل مـــوارد الدولـــة وأعبائهـــا، وكـــذا الوســـائل الماليـــة الأخـــر
 .2المخصصة لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ المخطط الإنمائي السنوي

  :المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن الموازنة العامة هي 21-90من القانون  03 كما نصت المادة
 ــ تي تقــدر للســنة المدنيــة مجمــوع الإيــرادات والنفقــات الخاصــة بالتســيير والاســتثمار ومنهــا نفقــات الوثيقــة ال

  .3التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص đا
الموازنة بين الإيرادات والنفقات السنوية وفق “: وفق القانون الجزائري على أĔاومما سبق يمكن تعريف الموازنة العامة 

  .”نون المالية دون أن يبطل تنفيذهايقرها قا رخص تشريعية
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 بادئ الموازنة العامة في الجزائرم: الفرع الثاني
مــن لأجــل أن تصــل الموازنــة العامــة لتحقيــق أهــدافها، فــلا بــد لهــا أن تتصــف بالشــفافية والشــمول وأن تكــون       

مبنية على قواعد وإجراءات وأسس واضحة توثق العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لذلك مـن أجـل 
  :دولة الجزائرية، وأهم هذه المبادئ ما يليإرساء مبدأ الشفافية تم وضع مبادئ تحكم الموازنة العامة لل

 :مبدأ السنوية .1
، فـــإن تـــرخيص الموازنـــة لا يصــلح إلا لســـنة واحـــدة مقبلـــة، مـــا 17-84مـــن القــانون  03حســب نـــص المـــادة        

يسـمح برقابــة دائمــة مــن الســلطة التشــريعية علــى الأعمــال الماليــة للســلطة التنفيذيــة، إلا أن هنــاك حــالات اســتثنائية 
 :ج عن هذا المبدأتخر 

 الاعتبارات الفنية والتطبيقية المتعلقة بتصحيح آثار مبدأ سنوية الميزانية العامة للدولة. 
 اعتبارات سياسية واقتصادية متعلقة بمشاكل الاستثمارات المخططة والبرامج. 
 :مبدأ الوحدة .2
تظهـر في بيـان واحـد وبشـكل مفصـل، حــتى صـود đـذا المبـدأ أن جميـع الإيـرادات والنفقـات العامـة للدولـة والمق      

يسهل التعرف على المركز المالي للدولة، ومن ثم التأكد من تحقـق تـوازن الموازنـة مـا يسـمح برقابـة السـلطة التشـريعية، 
  1:ولهذا المبدأ بعض الاستثناءات

العموميــة لا تتمتــع أن هنــاك بعــض المؤسســات : 45، 44في المــواد  17-84نــص قـانون  :الميزانيــة الملحقــة .1.2
  .بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة، فتعتمد هذه الأخيرة منحها موازنة تلحق بالموازنة العامة

الحسـابات التجاريـة، حسـابات : هـذه الحسـابات إلى 17-84صنف القانون  :الحسابات الخاصة بالخزينة .2.2
ات التســــوية مــــع الحكومــــات الأجنبيــــة  التخصــــيص الخــــاص، حســــابات التســــبيقات، حســــابات القــــروض، حســــاب

  . كمساعدات الدول
   :مبدأ الشمولية .3
حيث يعتمد هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات والنفقات في موازنـة الدولـة دون إجـراء أي مقاصـة، ويمكـن       

نـة مـن الدولـة لتغطيـة الاستثناء عند عدم كفاية الإيرادات المخصصة لتغطية نفقة ما، فيجوز للهيئة المعنية طلـب إعا
  .2الجزء المتبقي من النفقة
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  :مبدأ عدم التخصيص .4
، 08كــذلك مــن مبــادئ الموازنــة العامــة عــدم تخصــيص إيــراد معــين لنفقــة معينــة وهــو مــا نصــت عليــه المــادة         

العامـة للدولـة لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية : " حيث
قانون المالية صراحة على تخصـيص المـوارد لتغطيـة بعـض النفقـات، وتكتسـي هـذه  أن ينص يمكن ه، غير أن"بلا تمييز

   1:العمليات حسب الحالات التالية
 الميزانيات الملحقة. 
 الحسابات الخاصة بالخزينة. 
  الأمـوال المخصصـة للمسـاهمات أو اسـتعادة الإجراءات الحسابية ضـمن الميزانيـة العامـة، الـتي تكتسـي علـى

 .الاعتمادات
 : مبدأ توازن الموازنة .5

كانـت النفقـات   1965إن مبدأ توازن الموازنة العامة في الجزائر يوضـح في إطـار خـاص، حيـث أنـه لغايـة سـنة        
وابتـداء مـن مرحلـة تطبيـق مخططـات التنميـة بـدأت تظهـر . تظهر في الموازنـة العامـة) التسيير، التجهيز(العامة للدولة 

الاختلالات المالية، حيث برزت مشاكل التمويل فعلى الرغم من تواضع محتوى المخططات الأولى غـير أنـه أحـدث 
تــزداد حــدēا خــلال المخططــات التنمويــة الأخــرى إن لم تتبــع سياســة مشــاكل للخزينــة وقــد تتفــاقم هــذه المشــاكل و 

مالية عقلانية لكون موارد الميزانيـة العامـة للدولـة تسـيطر عليهـا الجبايـة البتروليـة، الأمـر الـذي يزيـد مـن حـدة مشـكل 
     .2تمويل التنمية واتساع الحاجات الاجتماعية

  دورة الموازنة العامة :الفرع الثالث
عــرف دورة الموازنــة العامــة بأĔــا تلــك المراحــل المتعاقبــة والمتداخلــة الــتي تمــر đــا ميزانيــة الدولــة، وهــذه المراحــل ت        

متبعــة في جميــع الأنظمــة الماليــة للــدول ويبقــى الاخــتلاف في توزيــع المســتويات في كــل مرحلــة، والمراحــل الــتي تمــر đــا 
  3:الميزانية العامة في الجزائر وهي

  :إعداد مشروع الموازنة العامةإجراءات : أولا
ــة العامــة وذلــك مــن خــلال وضــع تقــدير للنفقــات والإيــرادات العامــة      ــة إلى تحقيــق التــوازن في الموازن تســعى الدول

 .بالاعتماد على التعديلات التي يمكن ممارستها على قانون المالية
 :إجراءات تقدير الموازنة العامة .1
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ـــغــي تبريــر مجمينب، أĔــا 17-84مــن قــانون  25 جــاء في المــادة :تقــدير النفقــات العامــة .1.1  اداتــــــــوع الاعتمــ
اللازمة لتغطية نفقات التسيير في كـل سـنة ولا تحـول الاعتمـادات المفتوحـة لسـنة ماليـة إلى السـنة المواليـة، أمـا تقـدير 

  .1نفقات التجهيز فيرتبط بتنفيذ إجراءات الخطة
ــرادات . 2.1 ــة العامــة في الجزائــر جلهــا مــن إيــرادات المحروقــات، فــإن  :العامــةتقــدير الإي تقــدير لأن إيــرادات الموازن

ــة المقبلــة يعتمــد علــى آخــر البيانــات الجبائيــة المحصــل عليهــا، إضــافة لإدخــال أثــر التقلبــات الاقتصــادية  إيــرادات الين
  .2المتوقعة، واسترشاد القائمين بتقدير إيرادات الينوات السابقة

هذه المرحلة تبتدئ على مستوى المديرية العامة للموازنـة بـوزارة الماليـة،  :الخطوط الرئيسية للموازنةإعداد  .2
ـــتي تقـــوم بالتعـــديلات ـــيس الحكومـــة لى مجلـــس الـــوزراء برئاســـة رئـــيس  ال ـــة، ثم يحولهـــا رئ ـــى مشـــروع الموازن المحتملـــة عل

اليـة ويودعهـا رئـيس الحكومـة مـرة أخـرى في مكتـب الجمهورية لمناقشتها والمصادقة عليها، لتدمج بعـدها في قـانون الم
  . 3اĐلس الشعبي الوطني لاعتمادها

 :ة العامةاعتماد وإقرار الموازن: ثانيا
مشـــروع الموازنــــة الــــذي أعدتــــه الســــلطة التنفيذيــــة لا يكـــون قابــــل للتنفيــــذ إلا إذا وافقــــت عليــــه الســــلطة  إن        

التشــريعية، ويقصــد باعتمــاد الســلطة التشــريعية للموازنــة العامــة المصــادقة علــى توقعــات الحكومــة الخاصــة بالنفقــات 
شروع قانون الماليـة في مكتـب اĐلـس الشـعبي الـوطني وبمجرد إيداع م. والإيرادات العامة للسنة المقبلة والموافقة عليها

يحـــول علــــى الفــــور للجنــــة الماليــــة والموازنــــة لدراســــته بعمـــق وبعــــد انتهائهــــا تحــــرر تقريــــراً Ĕائيــــا بمجمــــل التوضــــيحات 
 المناقشـة مــن. والتعـديلات الـتي تراهــا مناسـبة ثم يحـوّل الملــف إلى الجلسـة العلنيـة مــن أجـل المناقشـة العامــة للتصـويت

بغرفتين هما اĐلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس الأمـة الـتي لهـا الصـلاحية في  1996اختصاص البرلمان المنبثق عن دستور 
لمناقشـتها  )اĐلـس الشـعبي الـوطني(يعـرض مشـروع قـانون الماليـة علـى الغرفـة الأولى. إعداد القوانين والتصويت عليهـا

đـدف المناقشـة والمصـادقة كـذلك، وهنـا قـد يقبـل ) مجلـس الأمـة(الثانيـةوالمصادقة عليها ثم يرفـع مـرة ثانيـة إلى الغرفـة 
  .4المشروع ويصادق عليه أي تأكيد نتيجة الغرفة الأولى أو يرفض
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 :تنفيذ الموازنة ورقابتها: ثالثا
تتــولى الحكومــة تحصــيل الإيــرادات المقــدرة في الموازنــة، والإنفــاق علــى أوجهــه الموجــودة đــا، وفــتح الحســابات         

، كمـا يمكـن مراقبـة هـذا التنفيـذ مـن أجـل التأكـد مـن سـلامة تنفيـذ الخطـة الماليـة لهـا أي مراقبـة حسـن اللازمة لذلك
   .نة على ما تحقق منها فعلاإدارة الأموال العمومية، ومن مدى تطابق تقديرات المواز 

 :تنفيذ الموازنة العامة في الجزائر .1
يتم تنفيذ عمليات الموازنة العامة من حيث تنفيذ النفقات عن طريق الالتزام والتصفية والأمر بالصرف، ومـن        

  1:راءات الإثبات والتصفية والتحصيلحيث تنفيذ الإيرادات عن طريق إج
 2:تنفيذ النفقات العامة من خلال مرحلتين يتم :تنفيذ النفقات العامة .1.1

 :يشرف على تنفيذها الآمر بالصرف عبر ثلاثة عمليات هي :المرحلة الإدارية .1.1.1
 هو قرار الهيئة العمومية لتأكد أن على عاتقها التزام بنفقة :الارتباط بالنفقة. 
 عمليــة التصــفية تشــمل إثبــات الخدمــة أي أنَّ الخدمــة قــد تمّ إنجازهــا فعــلاً، ثم تحديــد مبلــغ  :تصــفية النفقــة

 .النفقة أي حساب دين الدولة بدقة والتأكد بأنه مستحق ولم يدفع من قبل
 حوالة الدفع(هو الأمر الموجه إلى المحاسب بدفع النفقة  :الأمر بدفع النفقة.( 
ع المــال إلى دائــن الدولــة لإبــراء الــدين العمــومي، ويتــولى عمليــة وهــي عمليــة دفــ :المرحلــة المحاســبية .2.1.1

 .الدفع شخص يختلف عن الآمر بالصرف وهو المحاسب العمومي
  3:تتم عملية تنفيذ الإيرادات العامة بثلاثة مراحل وهي كالآتي :تنفيذ الإيرادات العامة. 2.1

  .الدائن العموميوهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق  :الإثبات . 1.2.1
أي تحديــد المبلــغ الصــحيح الواقــع علــى المــدين لصــالح الــدائن العمــومي، والآمــر : الإحالــة علــى التحصــيل . 2.2.1

  .بتحصيله
  :وهناك نوعان من التحصيل :التحصيل. 3.2.1
 أن يدفع المكلف الضريبة بتاريخ الاستحقاق :التحصيل بالتراضي. 
 لاسـتحقاق، فإنـه يجـوز للمحاسـب العمـومي أن يلجـأ إلى التحصـيل إذا انتهى تـاريخ ا :التحصيل الجبري

  .الجبري للديون العمومية
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 :الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة .2
  1:تأخذ الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في الجزائر الأشكال الآتية

ــة .1.2 ــة الإداري ــة الهيئــة التنفيذيــة علــى نفســها :الرقاب ــة مــن خــلال )رقابــة داخليــة(هــي رقاب ، وتقــوم đــا وزارة المالي
  :الأجهزة المختصة التابعة لها، ويمكن أن نفرق بين ثلاثة أنواع من الرقابة الإدارية

 ــي يلتــزم بهــا يمــارس هــذا النــوع مــن الرقابــة مــن قبــل مفــتش الوظيــف  :الرقابــة الســابقة علــى النفقــات الت
 .عمومي والمراقب الماليال
 تتم هذه الرقابة أثناء التنفيذ وبعد تأشيرة المراقب المالي :رقابة المحاسب العمومي أثناء التنفيذ. 
 يصنف هذا النوع ضمن الرقابة اللاحقة على أعمال المحاسب، من خلال  :رقابة المفتشية العامة للمالية

 .ابعة لوزير الماليةما تمّ دفعه أو تحصيله وتقوم đا هيئة مستقلة ت
ēـدف مراقبـة مجلـس المحاسـبة إلى تشـجيع الاسـتعمال الفعـال للمـوارد والوسـائل  :رقابة مجلـس المحاسـبة .2.2

 .المادية والأموال العمومية والترقية الإجبارية لتقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية
  :تشرف على مراقبة تنفيذ الموازنة العامة بالآليات الآتية :الرقابة البرلمانية. 3.2
 وهو أن تقدم الحكومة للبرلمان بغرفتيه عرضاً عـن اسـتعمال الاعتمـادات الماليـة الـتي  :قانون ضبط الموازنة

، بالإضـافة إلى نتـائج تسـيير )فـائض أو عجـز(أقرēا لكل سنة مالية، حيـث يقـر هـذا القـانون نتـائج السـنة 
 .لخزينةعمليات ا

 الأسئلة الشفوية أو المكتوبة لأي عضو من أعضاء الحكومة. 
 استجواب الحكومة. 
 لغرفتي البرلمان الحق في إنشاء لجنة في أي وقت للتحقيق في أي قضية :لجان التحقيق.  

  قوانين المالية في الجزائر: المطلب الثاني
والــذي يــنص  06في المــادة وذلــك  17-84لقــد تم تعريــف قــانون الماليــة في الجزائــر وذلــك مــن خــلال القــانون      
إن الإيرادات والنفقات النهائية للدولة تحدد سنويا بموجـب قـانون الماليـة كمـا تـوزع وفـق الأحكـام التشـريعية : " على

  .2"وهي شكل الموازنة العامة للدولة

                                                
 .116 -110 :، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، سنة؟، صالمالية العامةمحمد الصغير بعلي، يسرى أبو العلا،  1
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بمختلف مواده الستة الأولى جـاءت لتعطـي مفهومـا واسـعا وشـاملا لقـانون  17-84القانون  وبالتالي نلاحظ أن    
المالية في الجزائر، بحيـث بـين كيفيـة تحديـد قـانون الماليـة وقـدم أهـم قـوانين الماليـة ثم بعـد ذلـك بـين العلاقـة بـين قـانون 

  .التي أعطت تعريفا شاملا لقانون الماليةالمالية وقانون المالية وقانون ضبط الميزانية وصولا للمادة السادسة 
ــة، والميزانيــات الملحقــة  ــة العامــة للدول ــارة عــن وثيقــة ســنوية تتضــمن الميزاني ومنــه يمكــن القــول أن قــانون الماليــة هــو عب

انون الماليـة هـو والحسابات الخاصة للخزينة كما يتم مـن خلالـه تأسـيس أو إلغـاء ضـريبة أو اقتطـاع إجبـاري ومنـه فقـ
القـــانوني الــذي تصـــدر فيـــه الميزانيــة العامـــة للدولــة، وعليـــه نلاحـــظ أن العلاقــة بـــين قــانون الماليـــة والميزانيـــة تم  الإطــار

تتشـكل الميزانيـة العامـة للدولـة مـن الإيـرادات والنفقـات النهائيـة المحـددة : "06 تحديدها بالعبارة التي وردت في المـادة
ــة مــا هــو إلا الوجــه "1حكــام التشــريعيةســنويا بموجــب قــانون الماليــة والموزعــة وفــق الأ ، وهــو مــا يبــين أن قــانون المالي

القانوني للميزانية العامة للدولة، ومنه لا يمكن اعتماد وتنفيذ الميزانية إلا من خلال قوانين المالية لأن المصادقة عليهـا 
  .من قبل السلطات التشريعية يكون في شكل قانون

  :يكتسي طابع قانون المالية الجزائري: 02المادة  17-84 ومن القانون
 قانون المالية وقوانين المالية التكميلية والمعدلة. 
 قانون ضبط الميزانية. 

المتعلق بقانون المالية الأساسي وحـدد طبيعـة مختلـف قـوانين الماليـة الأخـرى الـتي تحكـم  17-88وبعدها جاء القانون 
  .2الميزانية العامة للدولة وهي قانون المالية السنوي وقانون المالية التكميلي والمعدل وقانون ضبط الميزانية

 :قانون المالية السنوي .1
الدولــة  مـواردللسـنة مجمـل الماليـة  ننو يقـدر ويـرخص قــا" بأنـه بـل المشـروع لقـد تم تعريـف قـانون الماليـة السـنوي مــن ق

خصصـة لتسـيير المرافـق العموميـة، كمـا أنـه يقـدر ويـرخص النفقـات الموجهـة وأعبائها وكذا الوسائل الماليـة الأخـرى الم
   .3"للتجهيزات العمومية وكذا النفقات بالرأسمال

ـــث يتضـــمن هـــذا القـــانون مختلـــف  وعـــرف أيضـــا هـــذا القـــانون بقـــانون ربـــط الميزانيـــة،       وقـــانون الماليـــة الأولي بحي
النشـاطات الماليـة للدولـة ســواء فيمـا تعلـق بتحصـيل الإيــرادات أو تنفيـذ للنفقـات العامـة ويتميــز هـذا القـانون بتعــدد 

ــة الســنوي هــو القــانون الــذي يقــ ــه قــانون المالي ــة، ومن وم قوانينــه ومرونتهــا مــع الظــروف والأحــداث الاقتصــادية للدول
التوازنات العامة للاقتصـاد الـوطني للنفقـات والإيـرادات الـتي تكفـل تحقيـق هـذا التـوازن، بحيـث تظهـر لنـا في  بتحديد

                                                
 .نفس المرجع ونفس الصفحة 1
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الميزانية العامة مجموع النفقات والإيرادات العامة المخصصة لتحقيق خطة الحكومة والتي تتناسب مع مجموع أهداف 
  .1اĐتمع
 :)المعدل(قانون المالية التكميلي  .2

أحكـام  يمكن لقوانين المالية التكميليـة أو المعدلـة دون سـواها إتمـام: "على 17-84من القانون  04تنص المادة      
ويـتم المصـادقة علـى قـانون الماليـة التكميلـي مـن قبـل البرلمـان  .2"قانون الماليـة للسـنة أو تعـديلها خـلال السـنة الجاريـة

ــة التكميلــي والم ــه قــانون المالي ــادة الإيــرادات مــع الواقــع الحــالي، بغرفتيــه، ومن ــيم زي عــدل يــدخل في إطــار تكييــف وتقي
إضــافة إلى مراجعــة الاعتمــادات المفتوحــة لنفقــات التســيير والتجهيــز والــتي مــن شــأĔا التكفــل بالمصــاريف الإضــافية 

  .3المستجدة من جهة أخرى
 :قانون ضبط الميزانية .3
يشـكل قـانون : "علـى أنـه يمكن التوصل لمفهوم قانون ضبط الميزانية 17-84من القانون  05من خلال المادة       

ضــبط الميزانيــة الوثيقـــة الــتي يثبـــت بمقتضــاها تنفيــذ قـــانون الماليــة وعنـــد الاقتضــاء قــوانين الماليـــة التكميليــة أو المعدلـــة 
  .4"الخاصة بكل سنة مالية

بين ما  تلنتائج المالية لكل سنة وإجازة الفروقاويتطابق هذا القانون مع الحسابات الختامية والهدف منه هو ضبط ا
تم تنفيذه فعلا وما كان متوقعا، إضافة إلى ذلك يعد وسيلة من وسـائل الرقابـة علـى تنفيـذ الميزانيـة مـن قبـل البرلمـان، 

  .5ويتم الاعتماد عليه في وضع تقديرات السنوات المقبلة
  العامة للدولةالتعريف بمشروع إصلاح الموازنة  :الثالثالمطلب 

ســعيا منهــا للالتحــاق بموجــة الإصــلاح الميــزاني والــتخلص مــن العيــوب والنقــائص الــتي تشــوب نظامهــا الميــزاني      
ــة لتســيير النفقــة  الحــالي، أسســت الجزائــر مشــروعا كبــيراً  لتحديثــه مــن خــلال اعتمــاد محــاور وأســاليب جديــدة وحديث

  .العمومية
  الموازنة العامة للدولةنشأة مشروع عصرنة : الفرع الأول

ــار 2000إلى ســنة  وامتــد 1998إن نشــأة مشــروع إصــلاح الموازنــة تعــود إلى ســنة       ــة أحــد أهــم  باعتب أن الميزاني
الأنظمة التي تقوم عليها الدولة، هذا المشروع كان نتيجة النقاش بين الطرف الجزائري والبنـك العـالمي في هـذه الفـترة 
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ــال 1998-2000 ــة فيمــا يتعلــق ب ــز التطبيــق لتحســين تســيير النفقــات العمومي طرق والوســائل الــتي يجــب وضــعها حي
  ومواجهة جميع العناصر التي تعرقل تقديم خدمات ذات نوعية وجودة للشعب

مــن الاقتصـاد الموجـه إلى اقتصـاد السـوق وبالتــالي أقـل تبعيـة لقطـاع المحروقــات  كـان الانتقـال  1990ففـي بدايـة      
وعلـى هـذا فـإن الحكومـة الجزائريـة انتهجـت إصـلاح القطـاع . التي ترفض إعداد وتنفيـذ نشـاطات متعـددة الأشـكال

 .1المالي العمومي من أجل تعديل محيط المؤسسات وموارده الضخمة
 )Budgétaires Projet des Modernisation Système(نظـام الموازنـة محـور مشـروع تحـديث  يتمثـل     

في الانتقال في التسيير القائم وفق الوسائل إلى التسيير القائم وفق النتـائج في تسـيير النفقـة العموميـة ويشـمل أساسا 
  2:المحاور التالية
 إطار الميزانية المتعدد السنوات؛ 
  النتائج ومؤشرات الأداء؛على أساس ميزانية البرامج القائمة 
 ديم الميزانية القائمة ووثائقها؛تجديد تق 
 تجديد دورة الميزانية؛ 
 ديد؛اعتماد قانون عضوي ج 
  المحاسبي للميزانية؛ الإطارتجديد 
 ومات المعتمد في تحضير الميزانية؛اعتماد وتطوير أنظمة المعل 
 تعزيز الرقابة ومسؤولية المسيرين.  

  مشروع إصلاح نظام الموازنة العامة  مراحل: الفرع الثاني
دوليـين،  استشـاريينهـذه الرزنامـة مـن طـرف المستشـار في وزارة الماليـة مـع التعـاون مـع عـدة خـبراء  اقترحتلقد      

  3:دراسة تمهيدية للمشروع من خلالها 2003ت من خلال سنة وتعتبر الدراسات التي تم
  إجراء تحليل للأدوات الموجودة والتعديلات القائمة فعلا. 
   توضــيح مــدى التغــيرات الــتي ينبغــي إدخالهــا فعــلا للإجابــة علــى توقعــات الســلطات الجزائريــة فيمــا يتعلــق

 .بالاتجاهات الكبرى والخيارات التقنية
   زنةلتنفيذ عنصر إعداد الموازنة لمشروع عصرنة الموا) تخطيط(وضع الجدول الزمني. 

                                                
الثـامن ، ملتقـى الـدولي تحليل العلاقة الترابطية بين مفهوم الحوكمة والموازنـة العامـة للدولـة مـع الإشـارة إلـى حالـة الجزائـر: تسعديت بوسبعين، كمال حوشين، مداخلة بعنـوان 1
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  الاستشاريبناء خطة تدخل الخبير. 
تعد هذه الدراسة من أهم الركائز التي تم الاعتماد عليها في وضع إسـتراتيجية الإصـلاح والتوجـه نحـو عصـرنة الموازنـة 

  .في الجزائر حيث قسمت إلى مرحلتين أساسيتين والمتمثلة في الجانب النظري والتطبيقي
  2007-2004الجانب النظري  .1

نوات الأربعــة للمشــروع بشــرح وعــرض الخطــوات الأساســية الــتي يقــوم عليهــا المشــروع وذلــك مــن خــلال تميــزت الســ
تنظـــيم المحاضـــرات والملتقيـــات في مختلـــف ولايـــات الـــوطن لإقنـــاع المســـؤولين والمســـيرين الـــذين يســـهرون علـــى إعـــداد 

ـــة إنجازهـــ ـــة وتطويرهـــا وتســـهيل عملي ـــة عصـــرنة أنظمـــة الموازن ـــة بأهمي ـــات وتحضـــير الموازن ـــى أرقـــى التقني ا بالاعتمـــاد عل
  . بين المسؤولين والجمهور الخارجي الاتصالوالوسائل، وتكثيف عملية 

  2012-2008المرحلة التطبيقية للمشروع  .2
  :1وتتكون هذه المرحلة من ثلاث مراحل وهي

 CRCشرعت وزارة المالية مـع التنسـيق مـع مكتـب الدراسـات الكنـدي  2008من سنة  ابتداء :التكوين .1.2

sogema  المكلــف بتطبيــق مشــروع عصــرنة أنظمــة الموازنــة في إطــلاق دورات تكوينيــة علــى مســتوى كــل الــوزارات
والهيئــات الحكوميــة، والهــدف الرئيســي مــن وراء هــذه الــدورات هــو تكــوين الإطــارات والأشــخاص المكلفــين بإنجــاز 

ن سـير المرحلـة التكوينيـة للمشـروع مـن وتحضير الموازنة وتدريبهم على أحدث التقنيات والوسائل، والسهر على حس
مختصين في ميدان الاقتصاد المالي وبالأخص عصرنة أنظمة الموازنة لتقديم الشروحات اللازمـة خلال مكونين دوليين 

علــى  اليشــرفو كمــا تم أيضــا تكــوين مســؤولين ومســيرين جزائــريين كمــؤطرين . وعــرض خبرēــا الخاصــة في هــذا اĐــال
 .الجانب التكويني في المستقبل، ويتم إجراء المرحلة التكوينية في المعهد العالي للإحصاء والتخطيط والتسيير

على التقنيات الجديدة والتي يتم من  بالاعتمادوفي هذه المرحلة يتم تحضير وإعداد الموازنة  :ميزانية البرامج 2.2
 :خلالها
 يئات الحكوميةتنظيم الهيكل التنظيمي لكل الوزارات واله. 
 اطي لكل وزارة وهيئة حكوميةتشكيل الهيكل النش. 
 للدولة الجزائرية تصنيف المشاريع الكبرى. 
 تصنيف المشاريع الكبرى للدولة الجزائرية. 
 إعداد الموازنة الخاصة بكل نشاط من النشاطات المتواجدة في الهيكل النشاطي. 
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  وهيئـة حكوميـة، وميزانيـة النشـاطات المختلفـة الموجـودة في الهيكـل تحديد ميزانية البرامج الخاصـة لكـل وزارة
 .النشاطي

 إقامة موازنة متعددة السنوات. 

  :على برنامج الإعلام الآلي بالاعتمادتشكيل قاعدة معلوماتية فعالة . 3.2
ة، والمهمـة الأساسـية نظام الإدماج الحكومي للموازنة الجزائرية، تم تطـويره في إطـار مشـروع عصـرنة نظـام الموازنـ      

ــة  ــائق الكاملــة الخاصــة بالموازن لقــانون الماليــة والقضــاء علــى ) الإيــرادات والنفقــات(لهــذا المشــروع تتمثــل في نشــر الوث
  .الطريقة التقليدية التي تعتمد أكثر على الوثائق المكتوبة

يمكن هذا النظام مختلف الوزارات وهيئات الحكومية الجزائريـة مـن تقـديم عروضـها الخاصـة بالموازنـة وكـذا القيـام       
  .بمختلف إجراءات تحضير وإعداد الموازنة على مستواها

تين سنوات بحيث تأخـذ السـنتين السـابق 05تقوم وزارة المالية بإعداد الموازنة العامة في إطار متوسط الأجل وهو     
بالنســبة للســنة الــتي تريــد إنشــاء موازنتهــا والتوقعــات الــتي ستحصــل في موازنــة الســمتين المقبلتــين، مــن المفــروض أن 

ولقد تم عرض الموازنة المتعددة السـنوات في وثيقـة متغـيرة عـن الوثـائق السـابقة وبعنـوان . يصوت عليه في قانون المالية
 المسـتعملين حـول الأثـر المسـتقبلي للقـرارات المتخـذة مـن طـرف الحكومـة له فائدة في تكـوين الاختيارله دلالة، هذا 

الشفافية في اختيار الحكومات وهذا لحماية الإدارة الفعالة في تسيير  في إطار الموازنة السنوية، إضافة إلى أĔا تشجع
  .الموارد العمومية

  الموازنة العامة مشروعذ الإجراءات المتخذة لتنفي :الرابعالمطلب 
، وهــذا đــدف الهيئــات الدوليــة إجــراءات لتنفيــذ عصــرنة مشــروع الموازنــة العامــة مــن العديــدمــع  الدولــةاتخــذت      

  .هذا الإصلاحإصلاح النظام الميزاني للدولة، كما أن هذه الأخيرة وضعت هيئات مختصة لمراقبة تنفيذ 
  :التعاقد مع هيئات دولية: الفرع الأول

، حيـــث عملـــت هـــذه إلى العديـــد مـــن الهيئـــات الدوليـــةأجـــل النهـــوض بنظامهـــا الميزانيـــاتي لجـــأت الجزائـــر مـــن       
الإجمالية، كمـا تم التعاقـد مـع أكـبر المؤسسـات المنظمات والهيئات على تمويل هذا المشروع وإظهار مكوناته تكلفته 

تنفيـذ المشـروع وذلـك مـن أجـل تقـديم الخـدمات الاستشـارية في مجـال التسـيير وإدارة  )CRC Sogema(الكنديـة 
  .من خلال التعاقد في مشروعين

  :اتفاقية البنك الدولي  .1
 2001جويلية  17انطلق الحديث عن تحديث نظام الميزانية العامة في الجزائر من الناحية القانونية ابتداء من        

ــة الــتي تمــت مــع البنــك الــدولي تحــت حســاب حـــ والمتعلقــة  2001أفريــل  18المتوقعــة في  7047/ذلــك بعــد الاتفاقي
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قــام البنــك ســنوات وفي هــذا الإطــار  03بتمويــل برنــامج الإصــلاح الميــزاني، ولكــن تنفيــذ الاتفاقيــة عــرف تــأخرا دام 
  .1الدولي بإصدار تقارير تخص تمويله للمشروع وتبين مكوناته بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع

تحسـين تقـديم "أورو، و 1586000بمبلـغ " إطار الميزانية المتعدد السـنوات: "تم توقيع عقدين 2004وفي أكتوبر     
 2.2بمبلــغ قــدره  توقيــع عقــد لتجديــد دورة النفقــة العموميــة 2005أورو، ليــتم في أفريــل  435000بمبلــغ " الميزانيــة

  .مليون أورو
 ":CRC SOGEMA"التعاقد مع مؤسسة .2
ــة الــتي  تالمؤسســا، تعتــبر واحــدة مــن أكــبر 1984ســنة  CRC SOGEMA تأسســت مؤسســة         الكندي

تقـدم خـدمات الاستشـارة في مجـال التسـيير وفي إدارة وتنفيـذ مشــاريع كبـيرة في مجـال التعـاون الـدولي في مجـال التنميــة 
  2:حيث تعاقدت الجزائر مع المؤسسة في مشروعين. الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

تحــــت اســــم تحــــديث نظــــام  2007-2004تم عقــــد المشــــروع الأول للفــــترة الممتــــدة خـــلال  :ولالمشـــروع الأ 1.2
ـــر مجموعـــة مـــن الإصـــلاحات الر  ـــدولي، حيـــث أسســـت الجزائ ـــك ال ـــل مـــن البن ـــة، بتموي ـــل بيئتهـــا االميزاني ـــة إلى تحوي مي

النفقــة العموميــة  المؤسســاتية، ومــن بــين المحــاور الأساســية الــثلاث لإصــلاح قطــاع الماليــة نجــد إصــلاح نظــام تســيير
  ).MSB(والمسجلة ضمن مشروع إصلاح نظام الميزانية 

  :يحتوي المشروع على ثلاثة أجزاء
 إطار الميزانية المتعدد السنوات. 
 تحسين عرض ونشر الميزانية. 
 تعزيز وظيفة الاستشارة لوزارة المالية. 

đـدف تحسـين إدارة الإنفـاق  2012-2008تم عقـد المشـروع الثـاني للفـترة الممتـدة مـا بـين  :المشروع الثـاني. 2.2
  : يواصل المشروع الثاني مسار المشروع الأول ويوجه أساسا لـ .العام وتحسين تقديم الخدمات للشعب

 الدعم المؤسس وتدريب الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية في مجال الميزانية القائمة على أساس النتائج. 
 على أساس البرامج 2012أهيل القدرات لتحضير ميزانية سنة العمل على تطبيق النظام الجديد وت. 

  :محتويات المشروع الثاني
 الدعم القانوني، إطار النفقات على المدى المتوسط)CDMT(. 
  نشر نظام المعلومات)SIGBUD(. 
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 التكوين. 
 الاتصال.  

  :الهيئات المكلفة بمتابعة المشروع: الفرع الثاني
  1:على ثلاث هياكل تنظيمية مكملة لبعضها وتتمثل في )MSB(يعتمد مسار مشروع 

  هيكل تنظيمي وظيفي وعملي داخلي على مستوى وزارة المالية والذي يعتبر بمثابة المحـرك لعمليـة الإصـلاح
 .الميزاني

  هيكل تنظيمي وظيفي وعملي على مستوى كل وزارة أو هيأة عمومية)MIP(. 
 جـــل اتخـــاذ القـــرارات الكـــبرى والتوجيهـــات ذات الطبيعـــة هيكـــل مؤسســـاتي علـــى المســـتوى الحكـــومي مـــن أ

ـــة الأخـــرى في اĐـــالات  الإســـتراتيجية ـــة والمؤسســـات العمومي ـــات الوزاري ـــين الهيئ ـــادل والتشـــاور ب ـــز التب وتعزي
 .الميزاني بالإصلاحالمتعلقة 
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  :الخلاصة
يعتبر النظام المحاسبي العمومي نظام رقابة ومعلومـات، كمـا يـرتبط بالموازنـة العامـة الـتي تعتـبر الخطـة الماليـة الـتي        

وقعـة لتغطيتهــا، ومــن المقـررة لهــا، ومصـادر التمويــل المتعكـس نشــاط الدولـة وبرامجهــا وسياسـتها مــن خـلال النفقــات 
ية بيان المركز المالي للدولة والتأكد من عدم تجـاوز الوحـدات المحاسـبأهم مهامه الأساسية معرفة نتيجة تنفيذ الموازنة، 

بعـدم التـوازن وهـذا  2015-2001كما أن هذه الأخـيرة تميـزت في السـنوات الأخـيرة المخصصات المقررة في الموازنة،
الاقتصــــادي لــــتي أنشــــأēا للنهــــوض بســــبب النفقــــات المتزايــــدة الــــتي عرفتهــــا الجزائــــر بســــبب المشــــاريع الاســــتثمارية ا

والاجتمــاعي، كمــا أن للإيــرادات دورا فعــالا في تحقيــق تــوازن الميزانيــة فلاحظنــا خــلال الفــترة المدروســة أن إيــرادات 
  .الدولة تزايد في السنوات الأولى للفترة المدروسة وهذا ناتج عن إرتفاع أسعار المحروقات في تلك الفترة

وازنة العامة حيث يؤدي هـذا الأخـير إلى الانتقـال مـن التسـيير القـائم نة نظام المر صبإصلاح وعأما فيما يتعلق       
وفق الوسائل إلى التسيير القـائم وفـق النتـائج، وذلـك مـن خـلال تخصـيص النفقـات العامـة في بـرامج ومهـام واضـحة 

  .مدى تحقق هذه الأهداف باستعمال مؤشرات الأداء وذات أهداف معينة وقياس
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مـدى رشـادة الإنفـاق العـام في ظـل إصـلاح نظـام المحاسـبة  البحـث هـو محاولـة إبـرازهـذا كان القصد من وراء       
ــة الإجابــة علــى الإشــكالية المطروحــة 2015-2001العموميــة  نظــام مســاهمة إصــلاح مــا مــدى "، مــن خــلال محاول

، لــذلك فــإن هــذه الدراســة ســعت قــدر الإمكــان أن تحــيط "؟المحاســبة العموميــة في ترشــيد الإنفــاق العــام في الجزائــر
فعـال  ة في ترشـيد الإنفـاق العـام وجعلـه نظامـاً عموميـ ةاسـبالمحلتوضـيح مـدى مسـاهمة نظـام  بجميع جوانـب الموضـوع

حيث مارست الدولة في السنوات د التقارير والقوائم المالية، يركز على تسجيل وإثبات العمليات المالية للدولة وإعدا
العمومي الـذي يقـع علـى عاتقـه تـوفير البيانـات الدقيقـة الـتي ēـدف المحاسبي  ، النظامالأخيرة تغييرات على النظامين

والنظـام الاقتصـادي إلى توفير المعلومات الكاملة وتحقيق الرقابة الفعالـة علـى مـدى كفـاءة الإدارة وتسـيير المـال العـام 
منذ الاستقلال حيث استوجب تطبيق عدة مخططات وهياكل استثمارية من أجل  هالذي عملت الدولة على تطوير 

النهــوض باقتصــادها والعمــل علــى اســتقراره، كمــا حاولــت أيضــا في الســنوات الأخــيرة تطبيــق عــدة بــرامج اســتثمارية 
في الموازنـة العامـة وهـذا مـن خـلال العمـل علـى ترشـيد النفقـات سـعيا منهـا إلى تحقيـق التـوازن  2001بداية من سنة 

من أجل الخروج من مشكلة الندرة وشح مصـادر التمويـل باعتبـاره التـزام في تخصـيص المـوارد واسـتخدامها بمـا  العامة
، ومـع إنفاق يعظم رفاهية اĐتمع، وتجنب الإسراف والتبذير وضرورة الأخذ بعين الاعتبار تحقيق أهداف كل عملية

اضـطراب إيـرادات الدولـة في تلـك الفـترة الـتي ميزهـا ارتفـاع أسـعار البـترول في السـنوات الأولى مـن الدراسـة أي أثنــاء 
العامــة الــتي تعــد بمثابــة الأداة  ، الــذي انعكــس ســلبا علــى تــوازن الميزانيــة2004-2001تطبيــق مخطــط دعــم الإنعــاش 

ـــتي تعكـــس إســـتراتيجيتها في الاســـتفادة مـــن المـــوا رد المتاحـــة واســـتخدامها الاســـتخدام الأمثـــل، الأمـــر الـــذي أدى ال
نظــام الميزانيــة الــذي يعتــبر أيضــا خطــوة مهمــة في ســبيل تحقيــق وعصــرنة بالحكومــة الجزائريــة إلى تبــني مشــروع تحــديث 

 مـن أجــلفي حسـن تسـيير النفقـات العامـة، الأمـر الـذي جعـل الدولـة تتعاقـد مـع اتفاقيـات دوليـة  الرشـادة والكفـاءة
    . النهوض đذا المشروع

 اختبار الفرضيات:  
من خلال ما تم عرضه في سياق البحـث قصـد الإجابـة علـى الإشـكالية الرئيسـية والأسـئلة الفرعيـة تم اختبـار صـحة 

  :الفرضيات من عدمها والتي تم وضعها كإجابة مؤقتة، وذلك كما يلي
 النفقات العمومية وإصلاح نظام  تكمن العلاقة بين ترشيد" :والتي تنص على: الفرضية الأولى

، "المحاسبة العمومية في كون هذا الأخير نظاماً تأتى من أجل ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات
نظاماً يعمل على ترشيد المحاسبة العمومية نظام  يعتبر إصلاحوبعد دراساēا تم إثبات صحتها، حيث 

الموازنة العامة للدولة،  وهذا من أجل تحقيق التوازن فيالنفقات ومحاولة القضاء على الإسراف والتبذير 
ة المخصصة، كما أĔا من زاوي الأغراضفي  إنفاقهاوهذه الأخيرة تخرج من زاوية كوĔا اعتمادات ينبغي 



               73                                                                                                 العامة الخاتمة

 

إيرادات ينبغي تحصيلها وتخضع كلا من إجراءات الإنفاق والتحصيل لقوانين وتشريعات قائمة  أخرى تمس
  .موعة من القواعد الصادرة لأجهزة الإنفاق الحكوميةتفسرها وتوضحها مج

 لـم يكـن أي تـأثير لترشـيد النفقـات العامـة منـذ تطبيـق مخططـات ": والـتي تـنص علـى :الفرضية الثانيـة
دعـــم الإنعـــاش الاقتصـــادي، حيـــث أدت هـــذه الأخيـــرة إلـــى زيـــادة نفقـــات التســـيير مقارنـــة بنفقـــات 

ين أن أثناء تطبيق المخططات الاسـتثمارية لم يكـن أي ترشـيد تبوإثبات صحتها ، وبعد دراستها "التجهيز
التي تعود بالأساس  للنفقات العمومية وهذا بسبب تزايد نفقات هذه المخططات خصوصا نفقات التسيير

إلى زيـادة أجــور مــوظفي القطــاع العمــومي وترقيــة المــوارد البشــرية للانتفــاع مــن قــدراēم في تنشــيط الاقتصــاد 
  .الوطني

 تسعى الدولة من خلال مشروع تحديث نظـام الموازنـة العامـة إلـى : "والتي تنص على: الفرضية الثالثة
الوصــول إلــى العقلانيــة والشــفافية والفعاليــة فــي تســيير النفقــة العامــة، ولكــن لا وجــود لأي أثــر فــي 

في تسـيير النفقـة العامـة  وبعد اختبارها تم إثبات صحتها، وهذا لأن الشفافية والعقلانيـة والفعاليـة ،"الواقع
الموروثـات الســلبية مـن الأنظمـة السـابقة والـتي تتطلـب معالجـة لمــدى : واجهـت تعثـرا وهـذا للأسـباب التاليـة

طويـل قبـل البـدء بــالنهوض بـاĐتمع، عـدم تحديــد الأولويـات ووضـع خطـط صــعبة التنفيـذ بسـبب ضــخامة 
اميـة للإصـلاح وعـدم التنسـيق بينهـا، النظـرة السـلبية الأهداف التي تسعى الدولة لتنفيذها وبعثـرة الجهـود الر 

  .للمال العام وعدم وجود الحماس الكافي لتبني منهج الإصلاح
 ــى تحقيــق ": والــتي تــنص علــى :الفرضــية الرابعــة يهــدف مشــروع إصــلاح نظــام لمحاســبة العموميــة إل

حيـث أن إصـلاح نظـام وبعـد دراسـتها تم إثبـات صـحتها، ، "الشفافية والرشـادة فـي تسـيير المـال العـام
ــة يســمح بتــوفير معلومــات ذات جــودة  المحاســبة العموميــة يهــدف إلى تطــوير نظــام معلومــاتي لمحاســبة الخزين

وتوظيفهـا في مجـال عـرض وتحليـل نتـائج النشـاط  عالية وفي آجال معقولة للمسؤولين مـن أجـل اتخـاذ القـرار
تحقيـق الشـفافية والرشـادة في تسـيير الميزانيـة  الحكومي وتقييم الأداء لمختلف وحدات القطـاع العـام، đـدف

  .العامة للدولة
 نتائج البحث: 

  :يمكن حصر أهم النتائج التي يتسنى لنا الخروج đا من هذه الدراسة في النقاط التالية
  تعد المحاسبة العمومية الوسيلة الأساسية للمحافظـة علـى المـال العـام والسـهر علـى تنفيـذ مختلـف العمليـات

 .التي تسعى الدولة من وراءها لتحقيق النفع العام باستخدام مختلف الأجهزة الرقابية المالية
 إن من أهم مبادئ المحاسبة العمومية تحقيق الرقابة الفعالة على النفقات والإيرادات. 
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  يعتــبر ترشــيد الإنفــاق العــام وســيلة للخــروج مــن المعضــلة في ظــل قصــور وشــح مصــادر التمويــل مــن خــلال
أمثل للمـوارد والرفـع مـن فعاليـة وكفـاءة توظيـف النفقـات العامـة مـع التقيـد التـام بتحقيـق أهـداف تخصيص 

 .السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي ترغب فيها كل دولة
  تـؤدي معــايير المحاسـبة الدوليــة إلى تطـوير وتحــديث نظـام المحاســبة العموميـة والرفــع مـن جــودة الإبـلاغ المــالي

 .الحكومية للقوائم المالية
  توتحصيل الإيرادا النفقاتتقدير أداة مباشرة من أدوات تعتبر الموازنة العامة. 
 ــــا في تزايـــد مســــتمر ويرجــــĔهـــذا التزايــــد إلى الواقــــع  عبعـــد الوقــــوف علـــى تطــــور النفقــــات العامـــة اتضــــح أ

 .الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي شهدته الجزائر خلال هذه الفترة
 مقابل نفقات التجهيـز خـلال هـذه الفـترة راجـع إلى كلفـة تسـيير الخـدمات العموميـة، سيير تزايد نفقات الت

في حين أن مضمون نفقات التجهيز هو القيام بمشاريع البـنى التحتيـة علـى الخصـوص في قطاعـات السـكة 
مؤشر البنية الحديدية والطرق والمياه، وهذا ما يعكس التباطؤ في إنجاز هذه المشاريع الناتج عن انخفاض في 

 .التحتية
  يعمل على استكمال المشاريع الاستثمارية وتعزيز مقاومة الاقتصـاد  2019-2015إطلاق برنامج خماسي

الجزائـري أمــام انعكاســات الأزمــة الماليــة العالميــة وتطــوير اقتصــاد تنافســي ومتنــوع وإدراج المشــاورات الوطنيــة 
المطلوبة واستخلاص الدروس من التجارب السابقة وتحسـين انعكاسـها علـى التنميـة المحليـة والبشـرية وعلـى 

 .النهوض باقتصاد منتج وتنافسي في كل القطاعات
 ايـة هـذه الدراسـة وبنـاءً علـى النتـائج الـتي توصـلنا إليهـا  :الدراسة واقتراحات توصياتĔ يقتضـي علينـا في

سابقا تقديم جملة من التوصيات التي نراها ضرورية وذات صـلة وثيقـة بالموضـوع محـل الدراسـة والـتي نوردهـا  
 :كما يلي

  ة المحاســبة العموميـــة ورفــع مســـتواها بتأهيـــل الآمــرين بالصـــرف الأوليــين والثـــانويين والمحاســـبين بمهنـــالنهــوض
العمـــوميين ليكونـــوا قـــادرين علـــى القيـــام بمهـــامهم مـــن خـــلال الاهتمـــام الجـــاد بنظـــام التكـــوين، إضـــافة إلى 

ــ ــة عــبر العــالم وتفعي ل دورهــا في إنجــاح الانضــمام إلى المنظمــات والهيئــات الدوليــة الــتي تجمــع أصــحاب المهن
نظــام المحاســبة والابتعــاد عــن الصــراعات والمصــالح الضــيقة الــتي تــؤثر ســلبا علــى مســاهمتها في إنجــاح نظــام 

 .المحاسبة العمومية
  وضــع مخطــط واضــح المعــالم مــن أجــل اســتكمال المراحــل المتبقيــة مــن تنفيــذ مشــروع إصــلاح نظــام المحاســبة

 .بداية وĔاية كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروعالعمومية مع ضرورة وضع جدول زمني يحدد 
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  قات العمومية وهذا من أجل الحفاظ على المال العام عموما الإسراف والتبذير في النفضرورة القضاء على
 .والمكافحة من أجل ترشيد النفقة خصوصا

  العموميـة بمـا يحقـق العمل على الاستفادة من الخبرات والتجـارب الأجنبيـة في مجـال ترشـيد النفقـات ضرورة
 .أهم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وفق آليات ذات فعالية عالية

  محاربــة الفســاد المــالي والإداري في المؤسســات والإدارات العموميــة والســعي نحــو تحقيــق الشــفافية والرشـــادة
 .والعقلانية في تسيير المال العام

  ية التي تساعد على إنجـاح مشـروع عصـرنة نظـام الموازنـة العامـة العمل على توفير البيئة المالية والقانونضرورة
 .بتنشيط حركة الإيرادات والنفقات وجعل التشريعات القانونية أكثر مرونة

 آفاق الدراسة: 
رغم الجهد المبذول والسعي للإلمام بكل جوانب الدراسـة، إلا أĔـا لا تخلـو مـن النقـائص أو إغفـال بعـض النقـاط    
قهــا مــن الدراســة والــتي يمكــن أن تتمثــل في محــور إشــكاليات لأبحــاث مســتقبلية لم يــتم دراســتها أو لم نوفيهــا ح الــتي
  :منها
  ؟أثر مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية على المتغيرات الاقتصادية الكليةما هو. 
 ؟نظام المحاسبة العمومية في تحقيق التنمية المستدامة ما أهمية. 
 نظام المحاسبة العمومية بالجزائر في ترشيد النفقات العمومية في ظل انخفاض أسعار النفط؟ ما مدى تأثير. 
  ،ما مـدى نجاعـة الإجـراءات المتخـذة في ترشـيد النفقـات العموميـة في ظـل إصـلاح نظـام المحاسـبة العموميـة

 .الإمارات؟ -دراسة مقارنة الجزائر
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